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  :ةمدقم

إلى جذب وتشجیع الاستثمارات الأجنبیة منها وخاصة النامیة ، تسعى حكومات الدول

الخاصة وتوفیر المناخ الملائم لها نظرا لدورها الهام في تنمیتها اقتصادیا وتزویدها بالخبرات 

تدفق تكنولوجیا المتقدمة إلیها، ویمكن الفنیة والإداریة، علاوة على أنها وسیلة متمیزة لنقل ال

یعتمد على ملائمة مناخ هذه الدولة للاستثمارات من  أن الاستثمارات الأجنبیة إلى دولة ما

.)1(وجهة نظر المستثمرین

بل هو أیضا وسیلة ض المنازعات القائمة بالفعل فحسب، فالتحكیم لیس وسیلة لف

وأداة ذات  ،مفاوضات إبرام العقود طویلة المدىهامة وعملیة لتفادي نشوء أي منازعات أثناء

فعالیة دینامیكیة لمواجهة أوجه القصور والمستحدثات التي تظهر مع الزمن في تلك العقود 

طویلة المدى، ووسیلة لمعالجة أوجه القصور في بعض القوانین الإقلیمیة من خلال تطبیق 

العالمیة كوسیلة فعالة لتحقیق و أ العربیةقانون إقلیمي أو من خلال تطبیق قواعد الأمم

.من أجلهابح جاهزا للقیام بمهامه التي أنشاء، بعد أن أصتشارنالا و صالتالاسهولة 

ود آلیة إقلیمیة ودولیة متخصصة جومن أبرز الخدمات سد الفراغ الناجم عن عدم و 

الخدماتیة  و والإنشائیةتوفر خدمات التحكیم السریعة والفعالة للقطاعات التجاریة والصناعیة 

ولتسویة المنازعات التي تنشأ بین أطراف من الدول العربیة بین أي منها وأطراف .وغیرها

أخرى خارج نطاق العالم العربي عن طریق التحكیم، في عالم أصبح فیه البت السریع 

.والفعال في القضایا المتنازع علیها من الأولویات

ةخاصلوائحو  تتویجا لجهود حثیثة أسفر إعداد أنظمةولقد جاء انطلاق المركز 

تلبي احتیاجات القطاعات الاقتصادیة  الدولي التحكیم في المستقرةوالقواعد تتماشىبالمركز

سویة منازعتها بفعالیة المختلفة في المنطقة والعالم أیضا، حیث یمكنها الاعتماد في ت

.دول العالمجمیععن كاهل المحاكم في، وبما یؤدي إلى تخفیف العبئوسرعة

دار  ،1965لتسویة منازعات الاستثمار الأجنبیة على ضوء اتفاقیة واشنطن الموقعة عام النظام القانوني :حسین أحمد الجندي-)1(

.11، ص 2005،القاهرة  ،ش عبد الخالف32،النهضة العربیة
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لذلك نجد أن ،فنجاح التحكیم لدى المركز، یبقى رهینا لمدى قابلیة أحكامه للتنفیذ

حلة في التحكیم، حیث جعلت قد اهتمت بهذه المر C.I.R.D.Iاتفاقیة واشنطن المنشئة للمركز

ق الدول المتعاقدة مسؤولیة الاعتراف وتنفیذ الأحكام الصادرة عن المركز، في نفس على عات

إجراءات الاعتراف والتنفیذ تتم وفق قانون الدولة وتماشیا مع مبدأ سیادة الدول جعلتالوقت 

.)1(المراد التنفیذ على إقلیمها

الدولي، أحكام التحكیم التي تصدر عن المركز اتسنتطرق في هذا البحث لخصوصی

C.I.R.D.Iهي خصوصیات أحكام التحكیم الصادرة عن المركز ما :وفق إشكالیة مفادها

الرقابة علیها وتنفیذ حكم التحكیم الدولي  و)المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار(

وأسباب بطلانها؟

لخصوصیة وللإجابة على هذه الإشكالیة قسمنا بحثنا هذا لمحورین، في الأول نتطرق 

.والرقابة علیها)C.I.R.D.I)2الأحكام الصادرة عن المركز

للاعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم الصادرة عن المركز الثاني فنتطرق في أما

C.I.R.D.Iوأسباب بطلانها.

عربي، دار الكتب العلمیة، -المعجم القانوني الفرنسي، انجلیزي:رامي أبو سلیمان، صفیان الشامي، وفادي فرحان-)1(

.255، ص 2007سنة بیروت، لبنان،

).مركز واشنطن (یشار إلیه لاحقا ): C.I.R.D.I –) (2)



الفصل الأول
خصوصیات الرقابة على صحة حكم التحكیم الدولي 

الدولي لتسویة منازعاتمركزالالصادر عن 

)C.I.R.D.I(الاستثمار 
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أصبح التحكیم ظاهرة من مظاهر العصر الحدیث، وزاد اللجوء إلیه كنظام لحسم

وفره من المنازعات لما یوفره من مزایا لا یحققها قضاء الدولة المثقل بقضایا، وأیضا لما ی

ة مختلفة، حتى یجنبهم مشكلة عدم العلم بالقواعد الموضوعیمزایا للمتعاقدین من دول

ولقد أدى التطور الهائل الذي طرأ على التجارة والاستثمار .والإجرائیة في القانون الأجنبي

إنتشاره على الصعید الخارجي، مما یضاعف أهمیته، ویتوجب الإحاطة إلى ذیوع التحكیم و

به بل وأضحى یتمتع بالقبول لدى أغلب الدول المختلفة في أنظمتها القانونیة والاقتصادیة 

أنّ التحكیم هو الوسیلة المثلى والملائمة لفض ولا ینصب هذا القبول على ،والاجتماعیة

المنازعات الناشئة في إطار العلاقات الداخلیة والخارجیة فقط، وإنما أیضا كحافز ضروري 

.نتیجة هذه العلاقات وتطویرها مما یحقق المزایا للدولة المنتجة والمستهلكة

علیه الخطط العنصر الرئیسي الذي ترتكز ،تعتبر الاستثمارات في هذا العصر

نتیجة عولمة الأسواق ونظرًا لهذا التطور فقد عملت ،الاقتصادیة العامة في معظم الدول

.الدول خاصة النامیة على الاستفادة منه في جذب الاستثمارات الأجنبیة

ولقد أدى غیاب نظام قضائي متخصص لفض منازعات الاستثمار بین الدول 

الدور الفعال والمتزاید للتحكیم التجاري الدولي كوسیلة والمستثمرین الأجانب التي تدعم وتؤكد

لإتفاقیة واشنطن التي عقدها البنك لتسویة منازعات الاستثمار، ومن هنا برز الدور المهم 

، والتي أنشئ بموجبها مركزًا في واشنطن1965مارس 18الدولي للإنشاء والتعمیر في

جانب، والمعروف دول والمستثمرین الأدولیا متخصصًا لفض منازعات الاستثمار بین ال

اتفاقیة نیویوركوكذلك نجد (C.C.I)غرفة التجارة الدولیة بباریسو، بالمركز المتعاقدة

وغیرها من المراكز المتعلقة بالاعتراف وتنفیذ الأحكام التحكیمیة الأجنبیة1938لسنة 

.واتفاقیات التحكیم الدولیة

تكمن أهمیة موضوع التحكیم في منازعات الاستثمار الأجنبي، خاصة أمام مركز  و

واشنطن، في اتساع مجال التحكیم في تسویة منازعات الاستثمار، إذ یكاد لا یخلو عقد                    
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أو اتفاقیة استثمار ثنائیة أو جماعیة من إدراج اتفاق التحكیم كوسیلة ملائمة لتسویة هذه 

  .زعاتالمنا

:ومن هنا یطرح الإشكال التالي

ما مدى نجاح وفعالیة حكم التحكیم أمام مركز واشنطن في تسویة منازعات -

الاستثمار؟

من هم أطراف منازعات وتتفرع عن هذا الإشكال الرئیسي تساؤلات أخرى، -

مدى الاستثمار، وما هي خصوصیات الإجراءات المتبعة لصدور حكم التحكیم الدولي؟ وما 

  ؟فاعلیة الحكم الصادر عن مركز واشنطن

:مبحثینتقسیم هذا الفصل إلى وللإجابة عن هذه الإشكالات إرتأینا 
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.اختصاص مركز واشنطن بالنظر في منازعات الاستثمارشروط:الأولث ــالمبح

منازعاتتسویة في أساساً المتخصصةالوحیدةالوجهةالمركز هذا یعتبر

 عن یتمیزكما،للإستثمارالمضیفة والدولة الأجنبيالمستثمربینتنشأالتيالإستثمار

نتیجة له ولتُخدولیةإتفاقیةمقتضبأنشئبكونهالتجاري میللتحكالدولیةالدائمةالمراكز

.)1(العام الدولي القانونحمایةمنالإستفادة ذلك

المحكمینعملوتسهیلخدماتمنیقدمهلماأساساً المستثمرینبثقةالمركزیحظى

.للإستثمارات لةبالمستقالدولضدصدرتأ إذا خاصةالأحكام ذلتنفییوفرهاالتيوللضمانات

 وذلك له المنشئةالإتفاقیةحددتهاالتيالشروطتوافرمنبد لا المركز إلى وللجوء

:الآتيالنحو على

.عن مركز اتفاقیة واشنطنالتحكیم الدولي الصادرللجوء إلى شروط ا:المطلب الأول

بینالإستثمارمنازعاتبتسویةالمتعلقةالإتفاقیةمن25المادةوهو ما نصت علیه

للمركز صالاختصاینعقد فلكي.اأیضً المتعاقدةالدولإحدىمواطنيوبین دةالمتعاقالدول

 إلى لجوءال ضار  تأكیدو  ،المذكورةبالإتفاقیةالنزاع طرفي علاقة منالتحققمنبد لا

 الطرف یكون أن یجب أي ،)الفرع الاول(الإستثمار عن الناتجالنزاعنظربقصدالمركز

).الثاني الفرع(أجنبیاً مستثمراً الأخر

المؤسسات التابعة لها كطرف في منازعات الاستثمار المعروضة على الدولة و : الفرع الأول

.التحكیم

لا یجوز له أن یلجأ إلى عتبار الدولة طرفاإذهبت مجموعة من الاتجاهات الفقهیة إلى 

إلا أن توجهات السیاسات العمومیة نحو جلب الاستثمارات الأجنبیة سیجعل هذه ،التحكیم

أهلیة اللجوء إلى  له عامیحل محلها اتجاه آخر یمنح الدولة كطرف ذو طابع و الآراء تتغیر 

أطروحة لنیل دكتوراه خاص،تحكیم البنك الدولي لتسویة خلافات الاستثمار بین دولة وشخص أجنبي :الو كیليحمدم-)1(

.145، ص 1982 ةسنالرباط،الخام،معهد  ةبجامع،"الخاصالدولة في القانون 
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كان ذلك بشروط محددة إذا تعلق الأمر بوجودها كطرف في منازعات إنو  ،مالتحكی

الاستثمارمنازعات في یكون الذي الوحید الطرف هي لیست الدولة أن إلا،)أولاً (الاستثمار

عقودا مع إذ أن هناك مؤسسات تابعة لها تبرم بدورها،التحكیمأحكامالتي تعرض على

التحكیم  ظارنأالنزاع الناشئ عنها على بعرضتضمنها شرطاأشخاص مستثمرین خواص و 

.)ثانیا(

.الدولة كطرف في منازعات الاستثمار التي تعرض على التحكیم: أولا

،القانون العام حیث هدفها هو تحقیق النفع العامأشخاصتعتبر الدولة شخصا من 

إداریة السلطة العامة التي تتمثل في سلطة إصدار قراراتمتیازاتءبالذلك فهي تتمتع 

.)1(سلطة التنفیذ الجبريو 

تتمكن الدولة من اللجوء إلى التحكیم في مركز واشنطن لتسویة منازعات حتىو 

یجب أن تكون هذه الدولة من المستثمر الأجنبي، بین الدولة المضیفة للاستثمار و الاستثمار

.)2(الاتفاقیةالدول المتعاقدة في 

متعاقدة استعمال التسهیلات التي الخلاف فیما إذا كان یجوز للدول غیر النشب لقدو 

لقد استقر العمل على إمكان منح الدول غیر و . قتیة أو عارضةقدمها المركز بصفة و 

تحكیم المركزحكمالمتعاقدة هذه الرخصة دون إعطائها الحق في الوقوف كطرف في

.)3(الدولي

التساؤل عن متى تصبح الدولة طرفا متعاقدا في حكم الاتفاقیة؟یثورو 

 في الماستردبلوملنیل، رسالة1965لسنةواشنطنإتفاقیةضوء في الإستثمارمنازعات في التحكیم:الإیمانيحنان-)1(

.29،ص2011والاجتماعیة، مراكش، المغرب،والقانونیةالإقتصادیة العلوم ،كلیةعیاضالقاضيالخاص،جامعةالقانون

الاءستثمار بین الدولة و المستثمر الأجنبي، منشورات زین الحقوقیة، بیروت،  التحكیم في عقود :كوجانأحمدلما-)2(

.22،ص2008لبنان ،
الإسكندریة،دار الجامعة الجدیدة، لة المركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمارظالتحكم تحت م:محمدینجلال وفاء-)3(

 .29ص ،1995،
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سبة لكل على أنها تعتبر نافذة بالنمن الاتفاقیة68المادة بهذا الخصوص تنص و 

من هذا یوما30و قبولها أو موافقتها على المعاهدة بعد أ دولة تودع وثائق تصدیقها

.)1(الإیداع

فإنه یتعین على السكرتیر العام للمركز فحص ما یقدم طلب التحكیم إلى المركز،عند

دولة متعاقدة، بحیث یجب علیه رفض تسجیل  طرف منما إذا كان الطلب قد تم تقدیمه

.دولة غیر متعاقدة طرف منالطلب إذا ما قدم 

میعاد ملء هو  ،الدولة المتعاقدةللإعتباریكون المیعاد المقرر أنو لقد اقترح البعض 

على أنه من الأفضل للدولة أن تكون قد أخذت تیر العام للمركز، السكر طلب التحكیم لدى 

استفادتها من ضمانیمكنحتىعند التقدیم لطلب التحكیم للإتفاقیةالإنضمامخطوات 

.)2(خدمات المركز

قضیة هولیداي إنزفیما یتعلق بتاریخ الانضمام للاتفاقیة أثیرت مشكلة واحدة في 

.)3(الأمریكیةانزشركة هولیدايو المتعلقة بالنزاع بین حكومة المغرب 

بطلبإنزلهولیدايالتابعةالشركةتقدمت الأطراف بیننشب الذي النزاعفبعد

بعدمالمغربیةالحكومة دفعتو  ،الاستثمارمنازعاتلتسویة الدولي المركزأمامتحكیم

تكن لم ستثمارالإ عقد توقیععندسویسراو  المغربدولتيمنكل لأن المركز،اختصاص

 وقد ،المركز إلى المنازعةتقدیمقبلانضمتا قد كانتاإنو  ،للمركزالمنشئةالاتفاقیة في طرفا

 عقد تاریخ هو الاتفاقیة في الدولة لعضویةبهیعتد الذي التاریخ أن المغربحكومةاعتبرت

 أن "إنزهولیدايشركة"اعتبرتفیما،التحكیمشرط على یحتوي الذيو  نفسهستثمارءالا

.المركز إلى التحكیم طلب تقدیمتاریخ هو بهیعتد الذي التاریخ

.واشنطنتفاقیةمن ا68المادة -)1(
 .21ص ،مرجع سابق:جلال وفاء محمدین-)2(

(3)-TERKI Nour-Eddine : L’arbitrage commercial internationnal en Algérie,OPU,Alger,1999,p81.
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الإتفاقیة أن معتبرة،دفوع منالمغربیةالحكومةبهجاءتماالمحكمةرفضت وقد

استنفادللإتفاقیةكالإنضماممعینشرطحدوثحتىالتحكمشرطبتعلیق للأطراف سمحت

 الدولة إعتبارفیهیمكن الذي التاریخوبأن،النزاعلحلالإداریةالقضائیةسواءالأخرىالسبل

 الأطراف رضاءفیهیتحقق الذي التاریخ هو،الإتفاقیةنصوصمنیفهملماوفقاً ،متعاقدة

.)1(المركزمنالتحكیمبطلب الدولة ماوقی،المركزتحكیم إلى باللجوء

 اهامعلى الاتفاقیة، یبدو أمرا توقعأقرته بعض الدول على أنبذلك فإن المنع الذي و 

تفاقیة تقریر ءنعدام مصالح التجارة الدولیة التي تعرف الآن حركة واسعة، فالتوقیع على الالإ

عقود تجاریة دولیة، یتضمن شرط التحكیم الشيء الذي یشجع إبرامهلیة الدولة في لأ

.)2(الدولة على الاستثمار بهذهالمستثمر الأجنبي

مركز واشنطن،   میتحك إلىبالتالي فإن أي دولة غیر متعاقدة لا یمكن لها اللجوء و 

تكون الدولة متعاقدة كما یجب أن تكون  أنتحكیم المركز  إلىمن أجل اللجوء یشترطحیث 

.نافذة في حق الدولة التي ینتمي إلیها المستثمر الأجنبيتفاقیةءالا

.التابعة للدولة كطرف في منازعات الاستثمار التي تعرض على التحكیمالمؤسسات :ثانیــــا

بل یمتد كذلك إلى المؤسسات  فقط المركز على الدول المتعاقدةاختصاص یقتصرلا 

بعض  في المحلیةالهیئاتتعریف المؤسسات لا تقتصر على و ، الوكالات التابعة لهذه الدولو 

ستقلال عن ءأیضا المؤسسات التي قد تتمتع ببعض الالكنه یتسع لیشمل تحادیة، و ءالدول الا

.)3(في أدائها لأعمالها ةالدول

من حقها أن تطلب التي هيلم تجعل الدولة وحدها 1965 لعاماتفاقیة واشنطن إن

،من طرفهاالمعنیةت على أن المؤسسات التابعة لها و إنما نصو  ،التحكیم أمام مركز واشنطن

.23مرجع سابق، ص:لما أحمد كوجان -)1(
-نوفمبر 117المغربیة، عدد مجلة المحاكم بمقال منشورالتحكیم في منازعات الإستثمار،:بو العلف فعبد اللطی-)2(

.125،ص ، المغرب 2008دیسمبر 
لإستثمار أمام المركز الدولي لتسویة منازعات لالتحكیم بین المستثمرین الأجنبیین والدولة المضیفة :جلال وفاء محمدین-)3(

.20،ص 2001الإستثمار  ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ،
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یقتصر هذا الأخیر لا إختصاصأن في طلب التحكیم أمام المركز، أي أیضالها الحق 

.)1(الوكالات التابعة لهذه الدولوإنما یمتد إلى المؤسسات و ، على الدول المتعاقدة فقط 

من المعینةخولت للمؤسسات التابعة للدولة و  قد واشنطنإتفاقیة إن كانتغیر أنه و 

.فإنها لم تحدد المقصود بهذه المؤسسات التابعة للدولة،طرفها أحقیة التحكیم أمام المركز

تفرقة بین هي محاولة إیجاد،الغایة من تحدید المقصود بالمؤسسات التابعة للدولةو 

ي یكون لها الحق في الالتب،تدخل في حكمهاولة و المرافق التي تكون تابعة للدالمؤسسات و 

لیس لها فاءنه ستقلال عن الدولة ءتمتع باالمركز، أما المؤسسات التي تأمامطلب التحكیم 

تحكمیةالتحكیم أمام مؤسسة  إلى اللجوءالمركز حیث بإمكانها الحق في طلب التحكیم أمام 

.)2(الإستثمارغیر مركز واشنطن لتسویة خلافات ،أخرى 

بها الفقه للقول بتبعیة المؤسسات للدولة أخذفي هذا الإطار تعددت المعاییر التيو 

الفقه إلى الأخذ بمعیار تمتع المشروع العام بالشخصیة منجانبحیث ذهب ،عدمهامن 

في هذا المعیار إذا كان المشروع لا یتمتع بالشخصیة و  ،القانونیة المستقلة عن الدولة

فهو یتمتع بالحصانة،القانونیة المستقلة عن الدولة و إنما یندمج في شخص الدولة

نشأ معیار آخر بمواجهة هذا المعیار و  ،لقضاء الدولة الأجنبیةبالتالي لا یخضعو  ،القضائیة

معاكس یعتبر أن المشروع العام التابع للدولة یتمتع بالحصانة القضائیة بغض النظر عن و 

 أن، الدولة مرافقمنمرفقایعتبرأنهاعتبار على،)3(متعه بشخصیة قانونیة مستقلة عنهات

  .الدولة مرافقمن عام مرفقتخدمیجریهاالتيالتصرفات

التصرفاتأساس على القائمالمعیار هذا أن)4(،الفقه بعضیعتبرالصدد هذا يوف

التيالمشكلة أن اعتبار،على اكثیر السیاسیةعتباراتءبالایتأثر العام المشروعیجریهاالتي

 كان إذا مامعرفة على فقط تتوقف لا ،اعدمهمنانةصالحلتقریرالقاضيیواجهها

     . 22ص  ،مرجع سابق:جلال وفاء محمدین-)1(
 39 ص ،سابقمرجع:الإیمانينانح-)2(
 25ص  ،سابقمرجع:كوجانأحمدلما-)3(
  49ص  ،سابق مرجع،نكوجاأحمدلما عن نقلا-)4(
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القانونتصرفاتمن أو ،العام القانونتصرفاتمنتصرفالمنازعةمحلالتصرف

القانونصعید على یتحققسوف الذي الأثرالبدایة في یقدر أن القاضي فعلى ،الخاص

بتقریرالقاضي دولة قامت إذا ،الأخرىبالبعضبعضهاالدول علاقات لىعو  ،العام الدولي

،لها التابعةالأجهزةإحدىمن أو الدولة منالصادرةالتصرفات على محاكمهااختصاص

بأنالقولیمكن وهكذا .الحالات هذه مثل في الصادرةالأحكامبمقارنةیظهرالأمر ذاهو 

تابعةمؤسسةتعتبر لا فإنها الدولة عن مستقلةقانونیةبشخصیةتتمتعكانت إذا المؤسسة

لتحدیدمنفرداعلیهعتمادءالا یمكن لاو  ذاتهبحد كاف غیرالمعیار هذا أن إلا ،لها

 في استقلالامنحتها الدولة أن رغم مؤسساتتوجدحیث،للدولة التابعةالمؤسسات

علیه أكد ما وهذا ،الدولة مؤسساتمنتعتبر ذلك مع أن المالیةوذمتهاالقانونیةشخصیتها

 عدم المغربإثارة علىا بناءصدر والذي ،واشنطنمركز عن الصادرالتحكیم قرار

 في بالمغرب»السیارة طرق« وشركةالإیطالیةالشركةقضیة فيالمركز هذا اختصاص

تأسیسهاتموالتيالمذكورةللشركةالخاصطابعالبالمغربي الطرف احتجالقضیة هذه إطار

مساهمة أن باراعت لىعو  المستقلةالمالیةبذمتهاالمتمتعةو  الاسممجهولةشركةشكل في

 هذا على رد ،التحكیمقرار أن إلا.)1(عنهااستقلالیتهایفقدها لا الشركةرأسمال في الدولة

علیهاتهیمنتجاریةشركةكل للدولة تابعةتكونبأنقضىو  صائبغیرواعتبره الدفع

سابقتحكیمياجتهاد على القرار أحالو  ،مؤسساتهابواسطة أو مباشرةتراقبها أو الدولة

المتكاملةالعناصرمنمجموعةتوفریعني والذي عضويالأخرو  هیكليأحدهمان،بمعیاری

النظامخلالمنتستشفالعناصر وهذه للدولة الجهازتبعیةمسألة في الفصلتساعدالتي

 في المال رأس عنصرالعناصر هذه ومن،الجهاز هذا إنشاء قرار أو القانون أو الأساسي

.)2(هلتمویلالمالیةوالوسائلتصرفاتهتحكمالتيالقانونیةالأنظمةو  إدارتهكیفیةز و الجها

،المال رأس على تهیمنالمغربیة الدولة أن اوبم .هدافهاأو  غایتهابتصلی يوظیف ىالأخر و 

 .40 ص ،سابقمرجع:الإیمانينانح-)1(
  .27ص ،سابقمرجع:كوجانأحمدلما-)2(
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بهاوالعنایةواستغلالهاالسیارة طرق إحداث في تكمنغایتها أن بماو  تهادار إ مجلس وعلى

.)1(الدولة باسمتتصرف دولة شركةاعتبارها إلي القرار انتهى فقد ،إمتیازبواسطة

المتعاقدةالمؤسسة أو الجهازتبعیةمدىتحدید أو تقدیر أن یتبینسبقمماانطلاقا

،ةالتبعی هذه منللتأكدمعیار أو عاملمنأكثروجودیتطلب للدولة الأجنبي الطرف مع

ننسى لا أن ویجبومتنوعةمتعددةالمؤسسات أو الأجهزة هذه تتخذهاالتيفالأشكال

،وسیطجهازطریق عن أو بنفسها اسواءالأجهزة هذه على الدولة تمارسهاالتيالسیطرة

التجاریةالاقتصادیة العلاقات إطار في الدولة محللتحلخصیصاأنشئتالمؤسسات فهذه

.ولصالحها الدولة لحسابوتتصرفالدولیة،

ربط منبد فلا ،النزاعحولاختصاصهمدللمركزیمكنأنه إلى نشیر أن بقي و

التيالشروط هذه وتتمثل،الاتفاقیةمن25المادة علیهاتنصوالتيالشروطمنمجموعة

:یليفیماالمركزتحكیم إلى باللجوء للدولة التابعةللمؤسساتتسمح

.المتعاقدة الدولة قبلمنللمركزمعینة الوكالة هذه أو الجهاز هذا یكون أن .1

.متعاقدةال دولللة تابع الوكالة هذه أو الجهاز هذا یكون أن .2

 الدولة قبولمعالمركز،تحكیم إلى باللجوء الوكالة هذه أو الجهاز هذا رضایلتقي أن .3

مسبققبول إلى حاجةوجود عدم للمركزالأخیرة هذه أعلنت إذا إلا الأمر، هذا بمثل

.)2(منها

ختصاصلإ لها التابعةالهیئة أو المؤسسةإخضاع على المتعاقدةالدولموافقة

 في موجودشرطشكل في تكون أن یمكنالموافقة فهذه،عدیدةأشكالتأخذ أن یمكنالمركز

 كزالمر  إلى الناشئةالمنازعاتتقدیمإمكانیة على توافقبمقتضاهالمتعاقدة الدولة معاتفاق

 إلى التقدیم على الرضاتحتويوثیقةشكلالموافقةتأخذ أن یمكنكماالمؤسسة، هذه بواسطة

 .40ص  سابق،مرجع :الإیمانينانح-)1(
.لتسویة خلافات الاءستثمارواشنطناتفاقیةمن25المادة -)2(
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 ااختصاصهتمسلأنهاالمركزلرقابةتخضعالموافقة هذه وصحة،المؤسسةبواسطةالمركز

.)1(المنازعةبنظر

موافقتهاسحب للدولة یمكن كان إذا ماحولالتساؤل ارثیالموافقة هذه بخصوص و

بهدفالمركز أي سابقا،للمركزحددتهاالتي الوكالة أو المؤسسةلجوءإمكانیة على

ممكن؟مرالأ فهلالتحكیم،

 على موافقتهاتسحب أن للدولة یمكنالتساؤل هذا أن على الفقهجانب من یجیب

موافقة لأن وذلك ،وقت أي في المركزختصاصءلا لها التابعة الوكالة أو المؤسسةخضوع

الإمكانیة هذه أن إلا المتعاقدة، الدولة عنة صادر منفردةبإدارةتصرف إلا هي ما الدولة

 هذه أن یعتبركونه،المطلقةالحریة هذه بوجهحائلاً یقف الذي النیةحسنبمبدأتصطدم

 على تصرف قد ستثمارالإ عقد في الآخر الطرف كان إذا سحبهایجوز ولا ،ملزمةالموافقة

وكما،الحالة هذه فيستثمار الإ عقد يف الآخر والطرف.)2(الموافقة هذه وجودأساس

الأخیر هذا ولكن أجنبي،مستثمر هو الاستثمارمنازعاتلتسویةواشنطنتفاقیةإاشترطت

.المركزتحكیم إلى اللجوءمنیتمكنحتىمعینةبشروطیتمتع أن یجب

.التحكیم على المعروضةالاستثمارمنازعات في كطرف الأجنبيالمستثمر:الثاني الفرع

خوفامام  و،للاستثمارالمضیفةوالدولالأجانبالمستثمرینبینالثقةأزمةأمام

الإداریةالتدابیربعض عن الناتجةو  ستثماراتهمءباتلحق قد التيالمخاطرمنالمستثمرین

اتفاقیةفقد منحت .)3(ستثمارءللا المضیفة الدولة تتخذها قد التيوالتشریعیةوالسیاسیة

المستثمرین الحق المباشر باللجوء إلى التحكیم الذي یرعاه المركز الدولي  هؤلاء واشنطن

یكونوا بحاجة إلى تدخل دولتهم أو إذنها في الإجراءات  أنلتسویة منازعات الاستثمار، دون 

، والتي اعتبرت أن اختصاص من الاتفاقیة25المادة علیهنصت  وهذاالتحكیمیة المتبعة، 

 .34ص سابق،مرجع:محمدین وفاء جلال-)1(
 .34 ص ،المرجع نفسه:جلال وفاء محمدین-)2(
 .35ص سابق،مرجع : نكوجاأحمدلما-)3(
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، قسام التابعة لهاالأالمركز یمتد لیشمل أي نزاع قانوني بین دولة من الدول المتعاقدة أو أحد 

وبالتالي فإن الطرف الآخر في تحكیم المركز الدولي ،خرى متعاقدةوبین أحد مواطني دولة أ

كان  ان یكون طرفا مستثمرا أجنبیا من دولة أخرى سواءأستثمار یجب ءلتسویة منازعات الا

.المستثمر شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا هذا

.طبیعيشخص:المستثمر الأجنبي: أولا

":یليما على أعلاه لمذكرةا 25 المادةمنالثانیة الفقرة نصت شخص  أي"

غیر دولة الطرف في النزاع، في التاریخ ، طبیعي متعاقد یحمل جنسیة دولة أخرى متعاقدة

و كذلك أیضا اع للتوفیق أو طرحه على التحكیم،النز الذي وافق فیه الطرفان على عرض 

على  28من المادة 03في التاریخ الذي سجل فیه طلب التوفیق أو التحكیم طبقا للفقرة 

ي من التاریخین جنسیة دولة أن هذه العبارة لا تشتمل أي شخص كان یحمل أیضا في أ

."الطرف في النزاع

لتسویة منازعات الاستثمار لم تخول لكل شخص اتفاقیة مركز واشنطنوبالتالي فإن 

إنما اشترطت ،إلى التحكیم ضد الدولة المضیفة للاستثمار وءاللجطبیعي مستثمر حق 

شروطا لا بد من توفرها حتى یكون لهذا الشخص الطبیعي إمكانیة طلب التحكیم أمام 

ثمار التي تنشأ بین الذي یعتبر الجهة الوحیدة المتخصصة في تسویة خلافات الاست، المركز

.)1(خاصةشركات أو فراداأ والمستثمرین الأجانب سواء كانوا الدول المتعاقدة

وتتجلى هذه الشروط التي ینبغي توفرها في المستثمر الأجنبي الشخص الطبیعي من 

حدى الدول ي أن یتمتع هذا المستثمر بجنسیة إإلى تحكیم المركز فالخضوعیتمكنجل أن أ

الدول الموقعة على الاتفاقیة في تاریخین إحدىوأن تكون له جنسیة ،تفاقیةءعلى الاالموقعة 

یتمثل في أن لا یكون له جنسیة الدولة الأخیروالشرط ،غني أحدهما عن الآخرلا یمحددین 

.التي تعتبر طرفا في النزاع معه

 .17ص  ،سابقمرجع:الإیمانيحنان-)1(
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على  الموقعةحدى الدول إأن تكون للمستثمر الأجنبي الشخص الطبیعي جنسیة -أ

:الاتفاقیة

 وهو المتعاقدةالدولإحدىوبین المستثمربینعنى أن تكون هناك رابطة قانونیةبم

یرىأنهغیر،المركزتحكیم إلى اللجوءیستطیع لا له جنسیة لا الذي الشخص أن یعنيما

 إذا أخرى،دول في تستثمرالتيالطبیعیةالأشخاصیخدم لن سوفالشرط هذا أن البعض

الدولیةالتجارةیخدم لن وهذا ،الاتفاقیة إلى نضمامالإ رفضتإلیهاینتمونالتي الدولة كانت

المنتمینالدولتصادق لم الذینالأشخاصیخدمالبند هذا دام ما،كبیرا ازدهارا عرفت التي

التيالمهمةالضماناتمنباعتبارهالتحكیم إلى اللجوءحقمنتفاقیةالإعلى بجنسیتهمإلیها

.الأجنبيالمستثمرتحمي

، أولها الإشكالاتمنالعدیدواشنطناتفاقیةتشترطه الذي الجنسیةشرطأثار ولقد

القانونبمقتضىللقانونالعامة للقواعد طبقاالطبیعيالشخصجنسیةتعیینیتم كان إذا أنه

مقیداستثمارالإ خلافاتلتسویة الدولي المركزسیكونهلفإنهدولة،بكلالخاصالداخلي

   لا؟ أم الطبیعيللشخصللجنسیةالمانحالوطنيبالقرار

كم ملزم بالقرار الصادر عن أن المحإذا كان من المتفق علیه أنهالبعضویرى

أي أنه لا یستطیع مراقبة مشروعیة أو عدم ،السلطات العمومیة المختصة یمنح الجنسیة

كم یمنع علیه مراقبة ما إذا لا یعني أن المحأن هذا إلا  ،رفض الجنسیة وأ مشروعیة منح

كانت الشروط المتطلبة التي یستلزمها القانون الداخلي لمنح الجنسیة متوفرة في القرار 

.به أمامهالمحتج

ثار بخصوص جنسیة الشخص الطبیعي، ویتعلق بحالة ما إذا یأخرى شكالإهناك 

قدة، فما المعمول في هذه هذا یتوفر على أكثر من جنسیة دولة متعاكان الشخص الطبیعي

الحالة؟
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بأن المشكلة إذا كانت الدولتان اللتان یتمتع المستثمر ،)1(الفقه في هذه الحالة أقر

للمستثمریحقالحالة هذه وفي، المشكلیثار فلاعاقدتین في الاتفاقیة بجنسیتهما دولتین مت

المنتميالطبیعيالشخص أن وبالتاليالغرض، هذا في المركزأمامالتحكیمبطلبالتقدم

 لا متعاقدةأخرى دولة لجنسیةحامل الوقت نفس وفي النزاع في طرف دولة جنسیة إلى

تفاقیةءالا اشترطته الذي الجنسیةشرط فإن وعموما، المركزتحكیم في طرف یكون أن یمكن

التوصلالطبیعيللشخصخلالهامنیمكناصطناعیةشروطأیةوتفاديتجنب إلى یهدف

اختصاص في داخلایصبح لكي جنسیتهبتغییرمثلایقوم كأن المركزاختصاص إلى

.)2(المركز

الشخص الطبیعي جنسیة أحدى الدول المتعاقدة في الأجنبيأن تكون للمستثمر  - ب

:محددینتاریخین

الأطراف لحل نزاعاتهم عن طریق التحكیم لدى اتفقویتعلق الأمر بالتاریخ الذي 

كذا إذا هو ،)3(للمركزالعامةالأمانةالتاریخ الذي سجل فیه طلب التحكیم لدى و  ،المركز

ختصاص عن مركز الإ نزع  إلى یؤديفرت الجنسیة في أحد التاریخین فقط فإن ذلك تو 

.ن الجنسیة لم تتوفر له في التاریخین معالأ،واشنطن 

لة المتعاقدة ما بین التاریخین فإنه من الضروري أن یمتد التمتع بجنسیة الدو وبالتالي

ن تحدث لجعل المستثمر الذي أالهدف من ذلك هو استبعاد تجنیس المجاملة التي یمكن و 

ن فقد جنسیة الدولة المتعاقدة أبعد ،ینتمي إلى دولة غیر متعاقدة یستفید من خدمات المركز

.)4(لها اتفاق التحكیم مع الدولة المضیفة للاستثمارالأولى التي أبرم في ظ

29سابق، ص مرجع:محمدینجلال وفاء-)1(
 26ص  المرجع نفسه،:محمدینجلال وفاء-)2(
 126 ص مرجع سابق،:بو العلفعبد اللطیف -)3(
20سابق، صمرجع:الإیمانيحنان-)4(
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:النزاع معه اأن لا تكون للشخص الطبیعي المستثمر جنسیة الدولة التي تعتبر طرا ف -ج

بمعنى إذا كان الشخص الطبیعي المستثمر یحمل جنسیة الدولة الطرف في النزاع، 

في نفس الوقت جنسیة دولة لو كان یحمل كن قبوله طرفا في تحكیم المركز و فإنه لا یم

تفاقیة بإحداثها إجراءات للتحكیم بین المستثمر الخاص و الدولة المضیفة، فالإ ،أخرى متعاقدة

.لم ترد إحلال هذه الوسیلة محل وسائل التسویة الداخلیة ما بین الدولة و رعایاها

كز علاوة على ما تقدم فإن الشخص الطبیعي یجب أن یذكر صراحة عند تقدمه للمر 

یكفي لتعتبر محكمة المركز بینما ،)1(ولة الأولى الطرف في النزاعانه لا یتمتع بجنسیة الد

لو كان یتمتع بجنسیة دولة یة دولة متعاقدة حتى و مختصة أن یتمتع الشخص بجنسیة أ

خرى هي الألكن المهم ألا تكون هذه الدولة غیر متعاقدة، و   مأأخرى، سواء كانت متعاقدة 

ن أهم میزة من ممیزات التحكیم في المركز الدوليأالسبب في ذلك هو و  ،النزاعالطرف في 

.)2(لتسویة منازعات الاستثمار، عدم وحدة جنسیة أطراف النزاع

كان  إذاوفي ظل قواعد القانون، فإن قانون الجنسیة المدعى بها هو الذي یحدد ما 

فإن  التي سكن فیها القانون الوطني، وفي الحالات لا مالطالب یتمتع بجنسیة هذه الدولة أ

المحاكم في هذا موضوع الجنسیة وغالبا ما تأخذالمحاكم تكون لها سلطة الفصل في 

من أن الجنسیة عبارة "نوتم"الخصوص بما استقرت علیه محكمة العدل الدولیة في قضیة 

ن تأخذ أ عن رابطة قانونیة أساسها الصلة الواقعیة بمجتمع معین، أي أن المحاكم یمكن

.بمعیار الصلة الفعلیة لتقریر موضوع الجنسیة

.شخص معنوي:المستثمر الأجنبي:ثانیا

في مساعدة المجتمع الدولي على تحقیق ،تفاقیة واشنطنلإ یتمثل الهدف الأساسي 

ستثمارات لاءضعها من أجل توفیر مناخ ملائم لحیث تم و ،التنمیة والتطور الاقتصادیین

 .34 ص سابق،مرجع:كوجانأحمد-)1(
.26سابق، صمرجع:محمدینجلال وفاء-)2(
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مراعاة لضرورة التعاون الدولي ":ورد في تصدیرها الذي نص على أنهالدولیة، حسب ما 

وفقاً ."ة لیالاقتصادیة و الدور الذي یمكن أن تلعبه الاستثمارات الخاصة الدو التنمیةلأجل 

تفاقیة نصت على شروط ینبغي توفرها في المستثمر الخاص الشخص المعنوي الإفإن  لذلك

وإن كانت تشددت مع تتمیز هذه الشروط بالمرونةو ، حتى یمكنه اللجوء إلى التحكیم

لأن معظم إن لم ،فهذا لا أهمیة له من الناحیة العملیة،المستثمر الخاص الشخص الطبیعي

تكن كل الاستثمارات التي تتم في البلدان النامیة یقوم بها اشخاص معنویون وخصوصا 

.)1(شركات الأموال

والتي تنص من الاتفاقیة25المادة من الثانیةالفقرة وهذه الشروط أشارت إلیها 

ة متعاقدة، غیر الدولة الطرف في كل شخص معنوي كانت له جنسیة دول":یليعلى ما

أو طرحه على ،وافق فیه الطرفان  على عرض النزاع للتوفیقفي التاریخ الذي النزاع،

له في ذلك التاریخ جنسیة الدولة الطرف في كانتیضا أي شخص معنوي  أو  ،التحكیم

النزاع، لكن اتفق الطرفان على اعتباره  بمثابة رعیة لدولة متعاقدة أخرى، بسبب خضوعه 

".لرقابة مصالح أجنبیة

ن شروط لجوء المستثمر الشخص المعنوي إلى أومن خلال النص أعلاه یظهر 

:التحكیم تتمثل فیما یلي

اقیة غیر الدولة الطرف في تفالإ جنسیة دولة متعاقدة في تمتع الشخص المعنوي ب -أ

:النزاع

لزامیا إبخصوص هذا الشرط فإن تمتع الشخص المعنوي بجنسیة الدولة المتعاقدة لیس 

على خلاف ما ، إلى تحكیم المركزراف على إخضاع النزاعإلا في التاریخ الذي اتفق الأط

أن یستمر في و هو علیه بالنسبة للشخص الطبیعي الذي یقتضي أن یتوفر فیه هذا الشرط 

.)2(توفره إلى تاریخ تسجیل هذا التحكیم

24، صسابقمرجع:الإیمانيحنا ن-)1(
.127ص، سابق  مرجع :عبد اللطیف بو العلف-)2(
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تفاقیة تساهلت بخصوص الشرط السابق ذكره، مع الإوانطلاقا مما سبق یتبین أن 

ستثمار الإالمستثمر الخاص الشخص المعنوي، نظرا لكون هذا الأخیر هو الذي یقبل على 

ن هناك حالیا من المستثمرین أ یرون)1(.بكثرة عبر الحدود، غیر أن هناك من الباحثین

،الأشخاص المعنویةإمكانیاتمادیة وتقنیة تفوق إمكانیاتالأشخاص الطبیعیین من لدیه 

طبیعیین أشخاصلذلك ینبغي اقرار المساواة في هذه النقطة بین المستثمرین سواء كانوا 

التعاون و یة عبر الحدود مما یحقق التنمیة وذلك تشجیعا للتجارة الدول،أو معنویین

.تفاقیةالإالاقتصادیین اللذان تهدف إلیها 

:أخرىمتعاقدةبدولةالمعنويالشخصبینإتفاقوجود - ب

عتبار هذا الشخص إبین الدول الطرف في النزاع، یقضي بهو أن هناك اتفاق بینه و 

لى رقابة تمارسها علیه مصالح عخرى إذا كان یخضع أینتمي بجنسیته إلى دولة متعاقدة 

.)2(جنبیةأ

عتباریین التي لها تفاقیة نصا یقضي بأن الأشخاص الإالإحتوى مشروع إقد و  ،هذا

جنسیة الدولة المضیفة للاستثمار، یمكن أن تعتبر مواطن أو ذات جنسیة لدولة أخرى 

.)3(الاتفاق بین الأطرافأساسعلى متعاقدة فقط 

تتعلق هذه المسألة بالحالة التي یكون فیها المستثمر الشخص المعنوي ینتمي إلى و 

ى التحكیم، هنا اتفاقیة واشنطن في اللجوء إلحیث تساهلت معه ،الدولة الطرف في النزاع

ضي مع الدولة الطرف في النزاع یق ااشترطت أن یبرم اتفاقعكس الشخص الطبیعي إذ

.)4(رقابة مصالح أجنبیةتحتأخرى إذا كان رعایا دولة متعاقدةمنباعتباره

 .25ص ،سابقمرجع:الإیمانيحنان-)1(
 .26ص ،المرجع نفسه:الإیمانيحنان-)2(
.30سابق، صمرجع:محمدین  وفاء جلال-)3(
 .117ص ،مرجع سابق:اللطیف بو لعلفعبد -)4(
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حول ما إذا كان یتطلب أن یكون إشكالایثیر ،أن شرط الاتفاق إلى الإشارةتجدر و 

.اتفاقا صریحا أم اتفاقا ضمنیا؟

الدولة الطرف في النزاع، على عن اتفاق بین الشخص المعنوي و تحدثتتفاقیةءفالا

التحكیم إذا كانت هناك  إلىاللجوء  هاعتباره ینتمي بجنسیته إلى دولة أخرى حتى یكون بإمكان

ن یكون هذا الاتفاق اتفاقا صریحا أمصالح أجنبیة تمارس الرقابة علیه، ولم تبین هل یشترط 

اتفاقا ضمنیا؟ أم

:اتجهت هیئات التحكیم إلى اتجاهین الإطارفي هذا 

هولیداي إنزاتجاه أول اشترط اتفاق صریح على ثبوت الجنسیة كما في قضیة 

ن تكون هذه الجنسیة مستفادة أن یكون الاتفاق ضمني بأاتجاه ثاني اكتفى بو ضد المغرب، 

.)1(اندنوسیاضدأمكواسیاقضیةمن الظروف المحیطة كما في 

تساهلت كثیرا مع الشخص المعنوي اتفاقیة واشنطنن فاءعلى ما تقدم،  ابناء

إلى جنسیة نتمائه إالمستثمر مقارنة مع الشخص الطبیعي المستثمر، سواء فیما یتعلق بتاریخ 

.بین الدولة الطرف في النزاعشتراط اتفاق فقط بینه و ءیتعلق بادولة أخرى متعاقدة أو فیما

ظل اتفاقیة  يبالرغم من هذه التسهیلات التي یتمتع بها الشخص المعنوي ف هغیر أن

لمشروعات المشتركة لواشنطن، فإن هناك صعوبات تتمثل أساسا في صعوبة تثور بالنسبة 

ففي  .یجب تقدیر فكرة الرقابةلحالةا هذه فيرأس المال، و ل التي توجد فیها أقلیة أو مساواة

،س المال وحدها لا تصبح معیارا محددا لفكرة السیطرةأفإن المشاركة في ر الحالاتكثیر من 

تحكم في المشروعات بسبب تمتعه بسیطرة له أقلیة المشاركة المالیة أن یحیث یمكن لطرف

.)2(داریة أو الفنیةالإمن الناحیة 

 .26ص ،سابقمرجع:الإیمانينانح-)1(
 .27ص ،المرجع نفسه :الإیمانينانح-)2(
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فعدم وضع تعریف یعطي الحق للأطراف في عقد الاستثمار الحریة في بالتالي  و

یعطي یة الفنیة و أو من الناحالإداریةتحدید ما قد یشكل هذه السیطرة من الناحیة المالیة أو 

.)1(لمحكمة التحكیم أن تثبت في هذه المسألة بسلطة واسعة إذا عرضت علیها

النزاعات التي تعرض علیه، توافر  في بنظرمركز واشنطنختصاص لإ لا یكفي

ن یكون هناك اتفاق أبل یجب ،تفاقیة في صفة أطراف النزاعءالشروط التي تتطلبها الا

ا ضلى التحكیم، حیث یعتبر ر إفي اللجوء إراداتهمأن یعبروا عن و  الأطرافصریح بین 

نه لا أ ختصاصه، أيءهو الأساس لامام مركز واشنطن،ألتحكیم إلى االأطراف باللجوء 

 أن غیر،أمامهعرضه على النزاع طرفا فقایو  أن دون النزاع في یمكن أن ینظر المركز

بدون ولو لنفسه فاقتأظهر توسیعا كبیرا على شكل ابهالإحتفاظ عقد إتجاه في المركز

لتحكیم أمام مركز حكم اكما أن.بالشكل التقلیديالأقل على الأطراف بینالإتفاقوجود

وى طبیعة النزاعات ستثمار خصوصیات تظهر على مستءلتسویة منازعات الاواشنطن 

.ضة علیهو المعر 

مركز أمامشكل اتفاق الأطراف على التحكیم ،المطلب الثانيعلیه سنتناول في و 

.طبیعة المنازعات المعروضة علیه أو ،واشنطن

المنازعات المعروضة أمام طبیعة التحكیم و حكم ل اتفاق الأطراف على شك:المطلب الثاني

.)C.I.R.D.I(واشنطن مركز

أي  إراديتتمتع بطابع الأجنبیةإن اللجوء لعملیة التحكیم في منازعات الاستثمارات 

ذلك كأصل یكون و  ،الأطراف المتخاصمة لرضاهم بهذا النظام القضائي الوديإبداءضرورة 

:المطلب إلى فرعینقسم هذانحیث،الأصليستثمار الإ دعقعام في تشكیل بند یتضمن 

الفرع، )واشنطنشكل اتفاق الأطراف على التحكیم أمام مركز(تناول فیه نالفرع الأول

).طبیعة النزاعات المعروضة علیه(الثاني

 .31ص سابق،مرجع:محمدین وفاء جلال-)1(



  C.I.R.D.I  واشنطن  خصوصيات الرقابة على صحة حكم التحكيم الدولي الصادر عن مركز:الفصل الأوّل

22

.واشنطنالتحكیم أمام مركزحكم شكل اتفاق الأطراف على :الفرع الأول

 أنذ عن المفهوم التقلیدي للتحكیم، إا مام مركز واشنطن متمیز أالتحكیم أصبحلقد 

في مستمد من معاهدات واتفاقیات ثنائیة أو جماعیة الاختصاص بهذا النوع من التحكیم

.)1(حیث مصدر التحكیم الدولي هو اتفاقات خاصة

أنه على الناصةمن اتفاقیة واشنطن25المادة من الفقرة الأولى إلىوبالرجوع 

ني التي تنشأ بین دولة متعاقدة ذات الطابع القانو یمتد اختصاص المركز إلى المنازعات "

بین إحدى رعایا دولة متعاقدة أخرى والتي تتصل اتصالا مباشرا بأحد الاستثمارات، بشرط و 

المركز، وعندما یعطي الطرفان موافقتهما أمام اعرضهأن یوافق أطراف النزاع كتابة على 

".لا یجوز لأحدهما أن یسحب موافقته بإرادته المنفردة

فمن خلال هذه المادة یعتبر رضا الأطراف باللجوء للتحكیم أمام مركز واشنطن هو 

اع في النزاع دون أن یوافق طرفا النز ینظر المركز أنأنه لا یمكن  أيختصاصه، لإالأساس 

بالإضافة إلى ذلك فإنه عندما یقبل الطرفان اللجوء إلى تحكیم على المركز، و على عرضه 

ولو كان أحد الأطراف حتى)2(عنهمن الطرفین الرجوع لأيالمركز فإن هذا الرضا لا یمكن 

المتنازعة قد انسحب من الاتفاقیة فلا یؤثر في صحة الرضا انسحاب الدولة المستقبلة 

.)3(تفاقیةالإستثمار أو دولة المستثمر من ءللا

تفاقیة اشترطت أن تتم الموافقة كتابة دون تحدید شكل معین للكتابة، الإغیر أن 

على الرضا باللجوء إلى تحكیم المركز، إذ یجوز للأطراف اختیار فالعبرة بدلاتها الواضحة 

، أو التعبیر عن رضاهم في من قبل المركز إعدادهاأحد شروط التحكیم النموذجیة التي یتم 

ختصاص إفي صورة شرط أو عقد التحكیم، كما قد یأخذ رضا الدولة ب اسواءالاستثماراتفاق 

 .123 ص سابق،مرجع: لعلف بواللطیفعبد-)1(
 .50ص ،سابقمرجع:كوجانأحمدلما-)2(
 .36ص سابق،مرجع:محمدین وفاء جلال-)3(
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لى جلب المزید من عالمركز شكل معاهدة ثنائیة أو جماعیة وقد تسعى بعض الدول 

.)1(ستثمارات من خلال النص في تشریعاتها الداخلیة على قبول اللجوء إلى المركزءالا

لمركز واشنطن یعكس مدى التوجه الجدید الاختصاصفي أسس ثبوت هذا التعدد

حیث .)2(ختصاص لنفسها ولو بدون وجود الاتفاقالإلهیئات تحكیم المركز من أجل خلق 

وطني التشریع الأما في ،التحكیم إلىنص یشیر یكتفي لتقریر اختصاصه بنظر النزاع بوجود

متعددة  أوكانت ثنائیة  اءاستثمار سو الإتفاقیة إللاستثمار في الدولة المضیفة أو في 

مام المركز معتبرة التراضي موجود أطلب التحكیم  إلىما لجأ المستثمر  إذاذلك و  ،الأطراف

ستثمار على الإ إتفاقیةنصت في تشریعها الوطني أو في  نلان الدولة حی،الحالة هذهفي 

كون قد أعطت موافقتها ورضاها تتحكیم المركز،  إلىإحالة نزاعات مع المستثمرین الأجانب 

 أنذلك استنادا إلى لطلب التحكیم و المستثمر یعبر عن قبوله بتقدمه أنو  ،في قبول التحكیم

الاتفاقیة لا تفرض أن یتم التراضي في عمل قانوني واحد لكي  أن إلىتقریر المدیرین یذهب 

.)3(ینعقد الاختصاص للمركز

المنازعات بشكل منفرد من قبل إحالةالمترتبة على هذه الأسالیب الجدیدة الآثارمن و 

 أو واشنطن، على أساس تشریعات الاستثمارالمستثمر للتحكیم أمام هیئة تحكیم مركز

حتى علاقة تعاقدیة مع  أوتفاق تحكیم، إحیث لا یحتاج المستثمر إلى وجود ،اتفاقیات

بالتحكیم دون أن تكون قادرة على ألزمتالمدعى علیه، وحیث تكون الدولة المدعى علیها 

.)1(تفاقإهو ما یطلق علیه التحكیم بدون  و،)4(أو حتى تقدیم دعوى مقابلة،بدء التحكیم

 وفقا الأجنبيالاستثمار عقود عن الناشئةالمنازعاتلتسویة الدولي المركزاختصاصنطاق:الطروانةاحمدمصلح-)1(

.1485الكترونیة ، صنسخةواشنطن،لاتفاقیة
شهادةلنیلمذكرةالاستثمار،منازعاتلتسویة الدولي المركزامامالتحكیم على الأطراف تراضي:یمینةحسیني-)2(

 .63ص  ،2011وزو ،تیزيمعمريمولودجامعةة،یالسیاس العلومو  الحقوقكلیة،القانون في الماجستیر
العلیاالدراساتدبلومنیلرسالةالاستثمار،منازعاتلتسویة الدولي المركزأمامالتحكیمخصوصیات: يأصوفالبشیر-)3(

 .36 ص،2008،الاردن،السیاسیةو  الاقتصادیةو  القانونیة العلوم كلیةالخاص،القانون في المعمقة
 في الدكتوراهلنیل،أطروحة ةوالحدیثالتقلیدیة القواعد بینالاستثمارمنازعات في التحكیم:النظاريمحمدنعمانمعمر-)4(

 .173 ص ،2011وجدة،، الاجتماعیةو  والاقتصادیةالقانونیة العلوم كلیة،الأولمحمدجامعةالخاص،القانون
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المتعلق بمیثاق الاستثمار نص )2(.18_95القانون رقمالمشرع المغربي من خلال و 

 أعلاهإلیها المشاریمكن أن تتضمن العقود ":على أنه17الفقرة الثانیة من المادة في

كل نزاع قد ینشأ بین الدول المغربیة و المستثمر الأجنبي بخصوص بفضبنودا تقضي

".الدولیة التي تصادق علیها المغرب في میدان التحكیم الدوليالاستثمار وفقا للاتفاقیات 

مثل مجرد إیجاب من یستثمار الوطني للدولة المغربیة الإوالمبدأ أن البند الذي یحتویه قانون 

علن المستثمر الأجنبي أرضاء باللجوء إلى التحكیم أمام المركز إلا إذا  إلىلا یتحول جانبها و 

.من هذا الشرطستفادة الإعن رغبته في 

الاختصاص للمركز لأول مرة جلبوأتیحت الفرصة للمحاكم لإتباع هذا الأسلوب في 

ستثمار المضمن في قانونها الداخلي في للإیجاب العام للدولة المضیفة الإعلى  ااستناد

SPPOUTERN، فقد تقدمت شركة"هضبة الأهدام"قضیة PACIFIC PROPERTIES

LIMITED حل المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار لیتولى أمامبطلب للتحكیم

هذه الأخیرة بدفع التعویض نتیجة قیامها بإلغاء مشروع إلزامنزاعها مع الحكومة المصریة، و 

.)3(هضبة الأهرام

SPPOUTERNاستندت شركة و  PACIFIC PROPERTIES LIMITED  في طلب

لسنة 43لمصري رقم ستثمار اءقانون الامن80المادةالتحكیم الذي تقدمت به إلى 

تتم تسویة منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفیذ هذا ":التي تنص على أنهو  ،1974

تفاق علیها مع المستثمر أو في إطار الاتفاقیات الساریة الإ القانون بالطریقة التي یتم 

اتفاقیة تسویة منازعات  رإطا بین جمهوریة مصر العربیة و دولة المستثمر، أو في

خاصاتفاق على بناءلیسالتحكیملمركزالنزاعالمستثمرفیهایرفعالتيالحالةتلكاتفاقبدونبالتحكیمیقصد-)1(

 .173ص  ،)النظارينعمانمعمر(أحادیة، بصورةإنما و وصریح
الرسمیة،بالجریدة، المنشور1416الثاني جمادي14بتاریخ  1- 95 – 213رقم  الشریف،الظهیربتنفیذهالصادر-)2(

 .3030ص  ،1995نوفمبر 29بتاریخ  4335عدد 
 .37ص  ،سابقمرجع:أصوفيالبشیر-)3(
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الدول الأخرى التي انضمت إلیها مصر بموجب القانون مواطنيستثمار بین الدول و الاء

."في الأحوال التي تسري فیها1971لسنة  90رقم 

ختصاص الإقد دفعت الحكومة المصریة بعدم اختصاص المركز استنادا إلى ثبوت و 

التحدیدتراضیها على الخضوع لتحكیم المركز، وأن ذا الأخیر یقتضي اتفاق الأطراف و له

ن عرضها یمك،یعد مجرد تعداد للطرف المحتملة لحل المنازعات80بالمادةالوارد 

على خلاف ذلك و  ،تحدید غیر ملزم وغیر تدریجي هوللمفاوضة بین المستثمر والحكومة و 

ملزم كیفیة حل حددت على نحو تدریجي و 08المادةذهبت الشركة المدعیة إلى أن

مادام لا ،قد أیدت هیئة التحكیم حجج الشركة المدعیةو  ،ستثمارالإالمنازعات الناشئة عن 

 توجد بأنه لاو اع،ز على الوسیلة التي یمكن من خلالها حل الن الأطرافتفاق بین إیوجد 

تثمارمن قانون الاس8المادةمن ثم فإن نصاتفاقیة ثنائیة بین مصر ودولة المستثمر و 

مكتوبا من الجانب المصري باختصاص هیئة تحكیم یشكل قبولا صریحا و المصري

.)1(المركز

أنها مختصة للفصل في هذه القضیة على أعلنتالتيهكذا فقد فتحت هیئة التحكیم 

الباب أمام توسع كبیر في تحكیم المركز لتغطیة فتحتشریع الاستثمار المصري،أساس

حیث یتعامل اتفاق التحكیم بالمعنى التقلیديجاءت خالیة منأو القضایا التي الحالات

حكم المستثمر الأجنبي مع النص التشریعي على أنه إیجاب مفتوح یقبله لمجرد طلب

.)2(التحكیم أمام المركز

التي عقدت ي عرضت على هیئات تحكیم المركز و من بین المنازعات الأخرى التو  

جمهوریة سریلانكاین ستثمار، المنازعة بإتفاقیة ثنائیة للإعلى  االاختصاص لنفسها بناء

تتمثل وقائع هذه القضیة في و  "لهونغ كونغ"التابعة، )AAPL")3"شركة المنتجات الزراعیةو

 .38ص  ،)بالتفصیل القضیة على الاطلاع ( سابقمرجع:أصوفيالبشیر:-)1(
 .39ص نفسه ،مرجعال:  يأصوفالبشیر-)2(

(3)-TERKI Nour-Eddine ،مرجع سابق , p102.
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موال الشركة للنهب، أتعرضت و  "ریلانكاسجمهوریة"قیام الشركة المذكورة بالاستثمار في 

عن  "سریلانكا"التحكیم أمام المركز تدعي فیه مسؤولیة  لبطفتقدمت الشركة المعنیة ب

النظامي ضد نتیجة العملیة العسكریة التي قادتها قوات الجیشمنشأتهاالأضرار التي لحقت 

التعویض طلبت الشركة الحكم لها بختباء فیه و ءمركز الشركة للا إلىا ؤ المتمردین الذین لج

من الاتفاقیة80المادة قد اعتمدت الشركة في طلبها على عن الضرر الذي لحق بها و 

بتبادل المذكرات "هونغ كونغ"التي تم تمدید مفعولها إلى و  سیریلانكاو بریطانیاالمبرمة بین 

.)1(ي اتفاق تحكیميأقد تم قبول الطلب من المركز في غیاب بین الدولتین، و 

قضیة الشركة الایطالیةبرزها أقد تأكد هذا الاتجاه في عدة قضایا أخرى لاحقة، من و 

هي القضیة التي خرقت فیها هیئة التحكیم عقد الاستثمار ،لة المغربیةضد الدو "سالیني"

ستثمار من خلال الإذلك أن عقد .)2(بشكل واضح من أجل الاعتراف لنفسها بالاختصاص

داریة بالرباط، الإاختصاص المحكمة  إلىدفتر التحملات یخضع كافة المنازعات المحتملة 

الفقرة الثانیةأمام المركز استنادا إلى "طلب"الشركة المعنیة لجأت غلى رفع دعوى  أنغیر 

1990المغرب وإیطالیا سنة بینالمبرمة ستثمار الثنائیةءمن اتفاقیة الا08المادة من 

حكم اللجوء إلى  أوجراءات التقاضي الداخلیة إالتي تمنح المستثمر الأجنبي الخیار بین و 

.التحكیم في إطار المركز

الشركة المدعیة ختصاص المركز على أساسإقد دفعت الحكومة المغربیة بعدم و 

على  ستثمار الإة في عقد المركز عندما قبلت بالإحالإلى  الاحتكامتخلت عن حقها في

من اتفاقیة 0 1الفقرة 25المادة قد ردت هیئة التحكیم على ذلك بأن و  ، المحاكم الوطنیة

یمكن أن و  ،ختصاص المركزلإبر كتابة عن قبولها تقضي بأن الدول الأطراف تعاشنطنو 

داخلي أو اتفاقیةتشریعستثمار أو إعقد :تجسد هذا القبول من خلال ثلاثة مصادری

 .174ص  سابق،مرجع:النظاريمحمدنعمانمعمر-)1(
القضاءبمجلةمنشورمقالالتحكیم،بشرطتأثرهاومظاهرالعمومیةالاستثمار لعقود القانونیة عةیالطب:میمونخالد-)2(

.181، ص3العدد  المنازعات،لتسویةالبدیلةالوسائلدراساتسلسلةضمنالمدني
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المبرمة بین ستثمارالإمن اتفاقیة 08المادة فإن  ،حالة موضوع الخلاففي و  ،ستثمارالإ

تمنح المستثمرین اختیارا غیر مشروط یتمثل في رفع دعاویهم إما أمام إیطالیاالمغرب و 

إلى  جوءاللا لهذه الغایة أو أخیرا یمكن ثهتحكیم یتم احداالمحكمة ، وإماالمحاكم الوطنیة

فاد طرق الطعن نتبعا لذلك لا یكون استستثمار و الإلتسویة منازعات ،تحكیم المركز لدولي

على محكمة الإحالةفإن  ،و إذا كان المغرب قد وافق على هذه المادة،الداخلیة أمرا لازما

عن  الأطرافستثمار لا یتعین أن تعتبر في حد ذاتها بمثابة تنازل الإوطنیة في عقد إداریة

تبعا لذلك فإن قبول المغرب و  ،ستثمارلإلالخیارات التي تتضمنها الاتفاقیة الثنائیة 

.)1(هیئة قضائیة داخلیةأمامختصاص المركز یحظى بالأسبقیة حتى في حالة رفع دعوى لإ

هي تبریرات  هایتضح من خلال المیثاق التي عللت بها الهیئة ثبوت اختصاص إذن

محل نظر، و كأن هیئة التحكیم تثبت الاختصاص لنفسها في جمیع الأحوال، ذلك أنه إذا 

التي تمنح المستثمر الأجنبي الخیار بین تفاقیة الثنائیةالإ من 08المادة كان صحیحا أن 

الشركة المدعیة في عقد قبلتأو اللجوء إلى مركز واشنطن، فإن المحاكم الوطنیة

بالتالي لا یجوز الرجوع عنه، تطبیقا و  ،ختصاص المحكمة الإداریة بالرباطلإستثمار ءالا

.لمبدأ من اختار لا یرجع

.واشنطنطبیعة النزاعات المعروضة على مركز:الفرع الثاني

یمتد اختصاص «:نهأعلى  من اتفاقیة واشنطن في فقرتها الأولى25لمادة انصت 

رعایا دولة الطابع القانوني التي تنشأ بین دولة متعاقدة واحدالمركز إلى المنازعات ذات 

."متعاقدة أخرى، و التي تتصل اتصالا مباشرا بأحد الاستثمارات

ختصاص الموضوعي الإتفاقیة حاولت تحدید نطاق الإیتبین من هذه المادة أن و 

نشوء وجود منازعة ذات طابع قانوني و :یتعلق الأمر بتوفر شرطینو ،واشنطنلمركز

لذلك نتساءل عن المقصود بالمنازعات ذات الطابع القانوني؟،ستثمارالإالمنازعة بشأن 

 41ص  سابق،مرجع:أصوفيالبشیر-)1(
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یجب"المنازعة"هو أن هذا النزاع ،إلى أن المقصود به.)1(قد ذهب أحد الباحثینو 

نزاع لا یقبل هذه بالتالي یخرج أي ، و أن یكون قابلا للتسویة عبر تطبیق القانون الدولي

صطلاح النزاعات السیاسیة، ءذا الابهذا لا یشمل هو  ،التسویة عن اصطلاح النزاع القانوني

.النزاعات التي لا یوجد بشأنها قاعدة قانونیة دولیة تطبقو 

ذات  الخلافاتالمقصود به هو استبعاد جمیع  أنإلى  ،)2(بینما ذهب البعض الآخر

من غیرهمتعلقة بالتأمیم ونزع الملكیة وكتلك المنازعات ال،الاقتصاديالطابع السیاسي و 

نفرادیة للدولة، لكن دون أن یمنع ذلك اختصاص المركز بالنظر في النزاع الإ الإجراءات

، لكن هذا التوجه لم یسلم من الإجراءاتالمتعلق بالتعویض عن الأضرار الناتجة عن هذه 

القانونیة لا یلائم الخلافاتختصاص المركز في إأن حصر ،)3(إذ اعتبر البعضالانتقاد، 

لطابع السیاسي هو الذي یغلب في كثیر من الأحیان لكون هذه الأن ستثمار الإمنازعات 

.قتصادیة للدولةالإفي تغییر الوضعیة المنازعات لا تثار إلا بسبب الرغبة

ذات الطابع المنازعات  إطارلا في أو دخل یغیر أن مثل هذا التمییز بین المنازعات 

الأجنبي على ماهیة المستثمرتفاق الدولة و إالقانوني لن یأخذ أهمیة كبیرة في حالة 

،ستثمارءختصاص المركز الدولي لتسویة منازعات الالإ إخضاعهاالمنازعات التي یمكن 

نه أكما .)4(بین الطرفین على هذا التحدیدتفاقلإتزداد في حال خلق ابینما تكبر أهمیته و 

، رغم اشتراط الاتفاقیة ارتباط المنازعة ارتباطا مباشرا بأحد أخرىیلاحظ من ناحیة 

التحدید الذي اعتبره وهو  ،ذاته)5(ستثمارالإفإنها لم تحدد مفهوم ستثمارات،الإ

 .63ص  ق،سابمرجع:كوجان أحمدلما-)1(
 .94ص ، سابقمرجع:الطراونةأحمدمصلح-)2(
 .128 ص ،سابقمرجع:بو العلفاللطیفعبد -)3(
 .65ص ق، سابمرجع:كوجان أحمدلما-)4(
یقصد:انه على أ.م.الو و المغرببینالمبرمةالحرالتبادلاتفاقیةمن،" ح"الفرع  من27/10المادة تنص-)5(

خصائص ذلك في بماالاستثمارخصائص له مباشرةبصفةمستثمرعلیهیسیطر أو یملكهأصلكل"الاستثماربمصطلح

ستثمارءالا یتخذ أن یمكن و المخاطرةتحمل أو الربح أو المكسبتوقع أو ،أخرىموارد أو مالبرأسالالتزامقبیلمن

:بینهامنشكالاأ
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التحدید المسبق إمكانیةدول المتعاقدة لتفاقیة قد حولت لالإلیس ضروریا مادام أن ،)1(البعض

الفقرة الأخیرة منالتي تقبل عرضها على تحكیم المركز،  وذلك من خلال الخلافاتلأنواع

أثناء التصدیق على هذه ،یجوز لأي دولة متعاقدة":التي تنص على أنه25المادة 

وقت لاحق، أن تخطر المركز بأنواع المنازعات  أيأو في  ،إقرارهاأو قبولها أو الاتفاقیة،

."…للمركزإخضاعهاعدم  أو إخضاعهاالتي ترغب في 

، یطرح عندما لا تحدد الدولة المضیفة مسبقا أنواع هذه المنازعاتالأشكال أنإلا 

على  الاستثماریةالصبغة لإضفاءإلى وضع معاییر مختلفة  الفقهبعض فع وهو ما د

قتصادیة اعملیة لاعتبارعلى إرادة الأطراف  الذي یقوم يفهناك المعیار الشخص،المنازعة

إذا كانت یر مار تقدیریة واسعة في تقأي أن للأطراف سلطة ،استثماريطابع ما ذات

تحكیم المركز في عقد حكم المجرد إدراج الأطراف لشرط  أنبل ،المعاملة تعتبر استثمارا

.)2(یةهي عملیة استثمار ستثمار یفید أن العملیة الإ

ستثمار یتضمن العدید الإیعتبر أن مفهوم ،أما المعیار الآخر فهو معیار موضوعي

.ستثماریةالإالمرتبطة بالجوانب الاقتصادیة و نتخذ طبیعتها الأنشطةمن 

مدة المشروع، إذ یتعین أن تستغرق العملیة كبالنظر إلى مجموعة من العناصر 

یتحمل  أنمعیار المخاطر فیجب و  )سنتین(سنة 02ستثماریة مدة من الزمن لا تقل عن الإ

.مقاولة/  أ 

.مامقاولةمال رأس في المشاركةمنأشكالو  أسهمو  حصص/  ب

  .والقروض الأخرىالدیونوصكوكالدین في سندو  السندات/ ج

.المشتقاتمنوغیرهاالخیارات وعقود الآجلة العقود/ د

.المماثلة العقود منغیرهاو  الإجراءاتتقاسم و الامتیازاتو  والإنتاج والإدارة التشیید عقود و الكلي الانجاز عقود/ه

.الفكریةالملكیةحقوق/ و

.المحلیةللقوانین وفق تمنححقوقمنشابههاما و التصاریح و التفویضات و الترخیص/ز

 الرهون و الإیجار عقود مثل،بهاالمرتبطةالملكیةحقوق و منقولةغیر أو منقولةملموسةغیر أو ملموسةملكیةأیة/ ح

 .90-  59ص سابق،أصوفي ،مرجعالبشیرالمادة هذهأورده في المرتهنةالممتلكات و بالضمان الرهون و العقاریة
 .130ص، سابقمرجع : العلف بواللطیفعبد-)1(
 .59ص   ،قسابمرجع: يأصوفالبشیر-)2(
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ستقبال مخاطر مرتبطة الإتتحمل دولة أن حیث لا یمكن ب،المستثمر جزء من المخاطر

تحقق ، إضافة إلى هذا یجب أنبقرارات تندرج بحكم طبیعتها ضمن التسییر العادي للمقاولة

.)1(ستثمارلإللدولة المستقبلة لالعملیة الاستثماریة مساهمة في التنمیة الاقتصادیة 

المملكة"ضد"سالیني"مركز واشنطن في قضیةثیر هذا الموضوع أمام أقد و 

لأن النزاع لا علاقة له بصفة ،المركزإذ دفعت هذه الأخیرة بعدم اختصاص "المغربیة

محكمة التحكیم  أنإلا . فاس والرباطبین سارستثمار فالأمر یتعلق ببناء طریق لإمباشرة با

-know)ن المعرفة أنها مختصة للبث في المنازعة خاصة و أعتبرت أفع، و ردت هذا الد

how) یة التمویل هي عناصر یتم تكییفها على أنها مساهمة في التنمالعاملین و والتجهیز و

هو و  ،ستثمار معنى أكثر لیونةالإعطت لمفهوم أتكون بذلك قد و . الاقتصادیة للدولة المضیفة

مركزختصاص إتوسیع  إلىلقضاء التحكیم الذي یمیل اللیبراليالتوجه  إطاریدخل في 

.)2(في جمیع العملیات الاقتصادیةواشنطن

نه یطرح التساؤل حول طبیعة التحكیم أمام مركز واشنطن في منازعات أكما 

أم أنه یمكن أن یكون الحالاتفهل هو تحكیم ذو طابع دولي في جمیع ،ستثمار الأجنبيالإ

  ؟ تحكیما وطنیا

فیتمیز بالغموض بشأن المعیار الذي تبناه لإضفاء بيبخصوص موقف المشرع المغر 

.الصیغة الدولیة على التحكیم

المعیار:هماللقول بدولیة التحكیم من عدمه و فقد أخذ بمعیارین،أما بالنسبة للفقه

الذي یضفي الصیغة الدولیة على التحكیم إذا كان متعلقا بمصالح التجارة و  ،الاقتصادي

یتعدى حدود أكثر من دولة الدولیة أي أن التحكیم یكون دولیا عندما یكون موضوع العقد

 .60ص  ،المرجع نفسه:البشیر أصوفي-)1(
 .129ص   ،سابقمرجع:البشیر أصوفي-)2(
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الذي یرتبط أساسا بجنسیة أطراف و  ،المعیار الثاني فهو ذاتي أو شخصيأما ،واحدة

.)1(التحكیم

أنه أخذ بالمعیارین السابقین من قانون المسطرة المدنیة)2(327-40الفصل أ ما 

یة الدولالصفة لإضفاءحدهما یكفي أمعا، لكن هل هذین المعیارین متلازمان أم أن توافر 

أن التحكیم في  إلى بالنظرو  "واو العطف"ع قد استعمل على التحكیم؟ خاصة و أن المشر 

ه هو شخص مقر كون فیه بالضرورة مستثمر أجنبي و یواشنطنمركزستثمار أمام الإمنازعات 

فإنه یمكن القول أن التحكیم الذي ،یشترط فیه أن یكون حاملا لجنسیة دولیة أخرى و ،بالخارج 

إن تحكیما دولیا على هذا الأساس، و ستثمار یعتبرلإل مع الدولة المضیفةیكون فیه كطرف

.)3(یتعلق في جمیع الأحوال بمصالح التجارة الدولیةستثمار الأجنبي لا الإكان موضوع 

ستثمار مع لإامن خصوصیات تواجد الدولة أو أحد أجهزتها كطرف في عقود و 

ترتبط بتغییر الظروف اغلب المنازعات المتعلقة بهذه العقود أنالمستثمرین الأجانب 

.)4(قتصادیة المصاحبة لنشأتهالإا جتماعیة ولإا السیاسیة و

ستثمار غالبا ما یتضمن برغبة من المستثمر ما الإفإن عقود  الإعتباراتبهذهأخذا 

الدولة من المساس بالعقد بإرادتها التي تهدف إلى منع و ،عرف بشروط الثبات والاستقرار ی

المنفردة، مستغلة في ذلك ما تتمتع به من امتیازات یمنحها لها القانون الداخلي بوصفها 

نطوي علیه من تما الموجه لشروط الثبات و  دنتقاءغیر أن الا.إداریةأو  تنفیذیةسلطة

 .132ص   سابق،مرجع :العلف بواللطیفعبد-)1(
،99 ص ، 1992، الطبعة الثانیة،مكتبة دار الثقافة لنشر و التوزیع،التحكیم التجاري الدولي:فوزي محمد سامي-)2(

،نسخة الكترونیةالتحكیم الدولي،16معاییر دولیة التحكیم كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي :أیضا عثمان محمد عثمان

 .47ص 
 .172ص   ،سابقمرجع:میمونخالد-)3(
 .44ص  ،سابقمرجع:الإیمانيحنان-)4(
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من ثم و  ،التي تضمن عقود الاستثمار بشروط لإعادة التفاوض،مساس بمبدأ سیادة الدولة

)1(تقع داخل اختصاص المركز
.

ستثمار التي یختص بها مركز واشنطن للتحكیم الإكما أن من خصوصیات منازعات 

ختلال التوازن إمما قد یترتب علیها ،ساسا بتغییر الظروف الاقتصادیةأالدولي تكون مرتبطة 

إذ أصبح التحكیم القضاء ،هو الشأن بالنسبة للقوة القاهرةالاقتصادي لعقد الاستثمار كما 

فأطراف عقد الاستثمار لا ،عن القوة القاهرة المترتبةستثمار الإالملائم للنظر في منازعات 

نما إ ت و التصرفالمجرد تعرضهم لمثل هذه الظروف و رابطتهم العقدیةإنهاءیودون في الغالب 

توافقا مع أكثریعیدون النظر في هذه الرابطة لتصبح  أنقد یجیدون من المناسب أكثر 

بالودیة أكثر منه یتسممناخ ساسه في أة ولینطلق تعاونهم من جدید على الظروف الجدید

.)2(دیةن

لتسویة منازعات  الدولي المركز إطارط صحة حكم التحكیم في و شر :المطلب الثالث

.الاءستثمار

القوانین بأن حكم التحكیم یكتب بنفس الطریقة التي تكتب بها  إقرارنشیر إلى أن 

إنما المقصود من ذلك أن سم السلطة العلیا، و إالأحكام لا یعنى مطلقا أن الحكم یصدر ب

ها الحكم من حیث أسماء الأطراف والشخص یتضمن الحكم نفس الفقرات التي یحتوي علی

توقیع من أصدره، حیث وتاریخه ومكانه و أسباب الحكم الذي أصدر الحكم وموضوع النزاع و 

والشروط)فرع أول(الشروط الشكلیة:نجدمن بین شروط الواجب توافرها في حكم التحكیم 

.الدولي في إطار اتفاقیة واشنطنذلك لصحة حكم التحكیمو ) فرع ثاني(الموضوعیة 

 .50ص   ق،سابمرجع:أصوفيالبشیر-)1(
.174ص  ،2015سنة ،الأمنیةمطبعة،الدولیینالتحكیم إطار في الاستثمار لعقود الماليالتوازنضمان:دحمانيال الخلقعبد-)2(
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  .الدولي الشروط الشكلیة لصحة حكم التحكیم:الفرع الأول

یصدر حكم التحكیم  أنواشنطن اتفاقیةمنفقرة أولى  43المادة یجب وفقا لنص 

من محكم یكتفي بتوقیعات أكثرفي حالة تشكیل هیئة التحكیم من و  ،یوقعه المحكمونو  كتابة

.عدم توقیع الأقلیةأسبابالمحكمین بشرط أن تثبت في الحكم أغلبیة

"حكم التحكیم"ثباته فصدور شفاهة لا یتحقق به وصف لإ فالكتابة شرط لوجود الحكم

مكان الحصول صورة موقعة منه لإ أولا یكون واجب النفاذ، حیث یلزم تقدیم أصل الحكم و 

على النحو الذي حكم التحكیم مكتوبا موقعاهو ما لا یتسنى إلا بوجود و  ،التنفیذعلى أمر 

.)1(فقرة أولى 43المادةنصت علیه 

ذلك في قواعد التحكیم التجاري الدولي، و المتحدة لالأممكما جاء في قواعد لجنة 

)2(:منها تضع الشروط التالیة32المادة 

إذا كانت المحكمة مشكلة من ثلاثة المحكمین، و كتابة الحكم وتوقیعه من طرف -1

.أعضاء نقص توقیع احدهم یجب تبیان سبب ذلك في الحكم

.فان على غیر ذلكر تسبیب الحكم إلا إذا اتفق الط-2

.الحكمإصداربیان تاریخ و مكان -3

انونما بعدها من قو  1047 المادةلى هذه المسألة فيتو القانون الجزائري

صحة حكم  قرارفرها في حددت الشروط الشكلیة الواجب تواالمدنیة والاءداریةالاءجراءات 

أما في ،التوقیعو  اریخ صدور هذا القرارتالمكان و تعیین، الكتابة، التسبیب :هيو  التحكیم

حكم قرار أنعلى  منه1472المادة فینص في،المدنیة الفرنسيالإجراءاتقانون 

:التحكیم یشتمل على الأمور الآتیة

الطبعةالعربیة،النهضة دار ،الحقوقكلیة،القاهرة جامعة،الدولي التجاريالتحكیم:بریريأحمدمختار،محمود-)1(

 .182ص  ،2004،القاهرة ،الثالثة
 -الطاهر  مولايجامعة،الماسترشهادةلنیلمذكرة،الجزائريالتشریع في القانونیةآثاره و التحكیمحكم:سعیدتایتي-)2(

 .34ص  ،2015الجامعیة السنة،السیاسیة العلوم و الحقوقكلیة-سعیدة ب
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أسماء المحكمین الذین أصدروه.

 صدارهإتاریخ.

مركز الشرطةقامتهم أو تسمیتهم و إمحل طراف و أسماء الأ.

 المادة أنساعدوا الأطراف علما  وأ الأطرافالأشخاص الذین مثلوا  أوأسماء المحامین

یتضمن موجزا لادعاءات  أنعلى أن حكم التحكیم یجب قد نصت 1741السابقة 

.الحكمإصدارلى إالأسباب التي أدت الطرفین ومستنداتهم و 

إلى بعد عرض هذه الأمثلة من النصوص التي تحدد مشتملات حكم التحكیم نخلص 

و  ب توافرها في حكم التحكیم الدوليجیشروط شكلیة القول أن حكم التحكیم یحتوي على 

:هي كالتالي

:أسماء المحكمین -/أ

دة على ذكر قد جرت العاأسماء المحكین في حكم التحكیم و من الضروري ذكر

في و  ،ختیار المحكم الرئیسإكیفیة صفاتهم وعناوینهم والطرف الذي قام بتعیین كل منهم و 

عقد التحكیم یتم بعد قبول المحكم  أن لمهمتهلى قبول المحكم إبعض القرارات الدولیة یشار 

.)1(لمهمته

:أطراف النزاعأسماء -/ب

یشار إلى طالب التحكیم قد و  ،میسم كل طرف من أطراف النزاع في التحكإیجب ذكر 

لخصوم أشخاصا طبیعیةقد یكون او  ،الشخص المطلوب ضده بالمدعى علیهبالمدعى و 

أما إذا كان ع عنوانه، و سم الكامل لكل واحد مفي حالة الشخص الطبیعي الإأو معنویة و 

كما ،مركز أعمالهعنویة فیذكر اسم الشخص المعنوي و أو أحدهم من الأشخاص المالخصوم 

.)2(مستشارین لكل طرف في حالة وجودهمر في القرار أسماء المحامین أویذك

 .190ص  ،سابقمرجع:بربريأحمدمختار،محمود-)1(
 . 37 ص،سابقمرجع:سعیدتایتي-)2(
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:إلى اتفاق التحكیمالإشارة -/ج

كان الاتفاق قد  اسواء،تفاق التحكیم في القرارالإإلى  الإشارةنرى أنه من الضروري 

بعدتفاق لاحق إأو بصیغة ،ورد في صیغة شرط التحكیم ضمن العقد الذي تم بین الطرفین

قد ورد في  نجد أن الاتفاق الخاص بالتحكیم هكذاو  ،رطة التحكیمانشوء النزاع في صورة مش

فان قد اتفقا علیها بشأن كیفیة ر م حیث یوضح مثل هذا الاتفاق التفاصیل التي كان الطحكال

.التحكیمإجراء

:موضوع النزاع -/د

الذي أدى ثیر بین الطرفین المتعاقدین و أفي القرار موضوع النزاع الذي یذكر أنیجب 

غالبا ما و  ،اع بالتحكیمأحد الأطراف البدء بالإجراءات لكي یتم البحث في ذلك النز   طلب إلى

عدم  أوعلیه لرد الطلب لطلبات المدعى والأسباب التي دفع بها المدعى نجد مخلص

.عرض النزاع على التحكیمبالخصم الأمر الذي أدى موافقته على طلبات

:التي تم اتخاذها من قبل المحكمینالإجراءات -/ه

تذكر القرارات :فمثلا،التي تمت أثناء سیر التحكیمالإجراءاتذكر تفي هذه الفقرة 

اءات كل من الطرفین ادعالمرافعة و إجراءاتتواریخ و  الاحتیاطيالتي اتخذت بشأن الحجز 

قوال الشهود أو  ،الطرف الآخر إلىأبلغت ئح التي قدمت من كل واحد منهما و اللواوالمذكرات و 

ثناء أالمعاینة وجمیع المستندات التي قدمت والتقاریر الخاصة بالكشف و ،خبراء إن وجدواو 

،كما نذكر في هذه الفقرة المشاكل التي واجهت المحكمین وكیفیة معالجتها.سیر المرافعة

إنو  ،المحكمة التحكیمیة لیست دائمة الوجود أنذلك  ،المرافعةإقفالتاریخ أیضایذكر و 

بالنسبةوالتعقیدالصعوبةبالغواضعاً یخالف ذلك فإن ،تركت نقاط في النزاع لم تحسم

.النزاع لأطراف
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:علیها الحكم ىالتي بنالأسباب -/و

كذا المشرع الفرنسي في ، و أوجب المشرع الجزائري على أن یكون حكم التحكیم مسببا

أو كان  ،تفق الأطراف على خلاف ذلكإإلا إذا ،)1('من القانون الفرنسي1471المادة 

غیر ذلك یكون الحكم و ، القانون الواجب التطبیق لإجراءات التحكیم لا یشترط تسبیب الحكم

خذ المحكمون بنفس المعاییر المعمول بها بالنسبة للرقابة على تسبیب أفلا ی، محلا للإبطال

فر لیه القضاء بأن تتواإما انتهى لحملسباب الحكم كافیة أأحكام القضاء فیكفي أن تكون 

.أسبابهصلة منطقیة بین منطوق الحكم و 

الخاصة بتسویة المنازعات الناشئة على 1965تفاقیة واشنطن عام إأشارت 

التي عالجت ،منها48المادة ذلك في  مواطني الدول الأخرىستثمارات بین الدول و الإ

قد نصت في ل ،یتضمنها الحكم المذكور أنالأمور التي یجب و كیفیة صدور حكم التحكیم 

.)2(ن یكون مسبباأأن حكم التحكیم یجب فقرتها الثالثة

:حكم التحكیمإصدارمكان تاریخ و  -/ر

إصدارمكان وجوب ذكر تاریخ و على  نصتحكیمیة أن جمیع القوانین والقواعد الت

كان حكم التحكیم قد  إذا الحكم یمكن بواسطته معرفة ماإصداربالنسبة لتاریخ )3(،الحكم

ة بموجبها تصدر ذلك في حالة تجاوز المدة المحددو  ،ة للمحكمیندة المحددصدر خلال الم

قرارها دون الحصول على تمدیدها من قبل الطرفین أو من قبل المؤسسة الهیئة التحكیمیة،

یترتب على ذلك اللجوء لك أن النزاع یبقى دون أن یحسم و التحكیمیة أو من قبل المحكمة ذ

.جدیدة للتحكیمإجراءاتإلى 

 .39ص  مرجع سابق ،تایتي سعید،-)1(
 .39ص   نفسه،مرجعال   :سعیدتایتي-)2(
ما  عكس على للبطلانتعرضه عدم و لصحة الحكملازماشرطصبحأ إنما"الإثبات" ههدف الحكمتاریخبیانفلم یعد-)3(

 .فقط إثباتوسیلةالتاریخاعتبارمن 1980عام  قبلالفرنسيالقضاء في سائدا كان
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تفاقیةإنصت علیهمافي أمور عدة منها أهمیتهفتظهر ،أما عن مكان التحكیم

منها التي اتخذته معیارا لمعرفة حكم التحكیم ،في المادة الأولى1958نیویورك لعام 

،كذاك فإن أغلبیة القوانین العربیة تعتبر القرار أجنبیا إذا صدر خارج حدودها،الأجنبي

یعتبر أجنبیا إذا جرى التحكیم قلیم الدولة نفسها و إفالتحكیم یعتبر وطنیا عندما یجري على 

.دولة أخرى في

إجراءاتفیه  تهو نفس المكان الذي جر حكم التحكیمالمعتاد أن مكان صدورو 

من16المادة نصت علیه هذا ما و  .أي أن مكان التحكیم هو مكان صدور الحكم،التحكیم

تحكیم فيلل الفرنسيلقانون النموذجيانص في نفس المعنى و ، قواعد التحكیم الیوتسترال

لمجال الدولي بموجبه یعتبر اهذا المبدأ استقر في  أنیبدو و  ،21المادة من  04الفقرة 

أماكنإن جرت المداولات بین المحكمین في مكان التحكیم هو مكان صدور الحكم 

.)1(مختلفة

إلىعدم ذكر تاریخ صدور الحكم یؤدي نستخلص من هذین البیانین بأن أخیراو 

ذلك استناد للقرینة التيو مكان صدوره فلا یستطیع بطلانهأما عدم ذكر،بطلان الحكم

.)2(هي أن مكان التحكیم یعتبر مكان صدور حكم التحكیمو  إلیهاأشرنا 

:توقیع المحكمین -/د

التي تعتمدها المؤسسات المعنیة بالتحكیم على قیام بعض القواعد التحكیمیة تقد نص

عینة في تلك هذا المشروع على جهة مبعرضكمین بإعداد مشروع حكم التحكیم و المح

لكن قد یمتنع كل و  ،المشروع منها یصدر موقعا من المحكمین إقراربعد المؤسسة التحكیمیة و 

ما جاء في قواعد التحكیم ،تضمن الحكم وجهة نظره مثال ذلك إذا إلا ،من المحكمین التوقیع

تحت عنوان التدقیق المسبق عد و من تلك القوا21المادة نصت للغرفة التجاریة الدولیة، فقد

.41مرجع سابق ، ص :محمود مختار احمد البریري-)1(
 .38ص  ،2015سنة ،الأولى الطبعة،الدولي التجاريالتحكیم في للمحاكمالقانونيالمركز:الشرمانمحمدناصر-)2(
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قبل التوقیع على الحكم الجزئي:"یأتيقبل محكم التحكیم على مامنلحكم التحكیم 

تقضي  أنكمة و للمح،التحكیممحكمةالمشروع على یعرض أنالنهائي على المحاكم  أو

اتخاذ الحكم المحكم فيلحریةو یجوز لها احترامها،بإدخال تعدیلات على الشكل

."رئیسة تتعلق بموضوع النزاعنقاطتستدعى انتهائه على

من ناحیة الشكل من محكمة التحكیم، یتضحتقدیرهحكم قبل  أي إصدارلا یمكن و 

هذا النص أن محكمة التحكیم هي جهة نصت على التحكیم لأن التحكیم كما ذكرنا من

.یجرى من قبل المحكمین الذین یتم اختیارهم من أطراف النزاع

  .الدولي التحكیمحكمالشروط الموضوعیة لصحة:الفرع الثاني

شروط موضوعیةتوفر ی، بل صدورهبمجرد )1( یمكن تنفیذ حكم التحكیم الدوليلا

:هي كالتاليسابقا، و إلیهاالمشار الشروط الشكلیة إلىبالإضافة 

:أن یكون الحكم قطعیا-1

أولیةأو في مسألة ،إذا فصل في النزاع كله أو جزء منه،یكون الحكم قطعیا

كالأحكام التمهیدیة الصادرة ،ختصاص أما الأحكام غیر القطعیة فهي الأحكام الوقتیةلإكا

لو كانت غایتها تحقیق وجه من أوجه الطلبات المختلفة و  ،بتعیین خبیر لإثبات واقعة ما

یترتب عنه عدم صلاحیة نظر القطعي ینهي الخصومة التحكیمیة و فالحكم ،بشأنها في النزاع

المحاكمتصدرهاالتيالقضائیةالأحكامتتخذ عادة أحكام التحكیم شكل و  ،دداجالنزاع م

تي فإنها سمؤس أوتحكیم حر  إطارفي  سواءا و دولیة أو داخلیةالتحكیمأحكامكانتسواءا

یتمتع لا التحكیم قرار أن ذلك المختصة،المحكمةتصدره الذي التنفیذأمرطریق عن التحكیمحكمتنفیذأن یكون-)1(

.التنفیذیةبالصفة
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المخالف  الرأيالتفصیلات كإلحاق بعضس الشكل الذي تحرر به الأحكام معتحرر بنف

.)1(بالحكم في التحكیم التجاري الدولي

:على حجیة الشيء المقضي فیهاأن یكون الحكم حائز-2

على الأحكام القضائیة ثارأترتب علیه عدة تبمجرد صدوره التحكیمحكم قرار نإ

هي مركز قانوني إجرائي ینشأ عن و  ،لتي تعد من النظام العاما ،كحجیة الشيء المقضي فیه

بالتقیید بمنطوق الأطراف   فیهزمالذي  ،من تاریخ النطق بهبالقرارالعمل القضائي، یلحق 

لذلك فإنه ، طریق من طرق الطعن المعروفة في القانونبأيلو كان قابلا للطعن فیه الحكم و 

التي هي أو ممثلا في الخصومة التحكیمیة و كان طرفا  نیكسب هذه الحجیة مقتصرة على م

یجب التفرقة بین قوة  الإطارفي هذا ستثنائي و إ عتباره قضاءإبفي التحكیم أساسیةنتیجة 

لا یجوز إعادة الفصل م الذي تستفید به هیئة التحكیم و الأمر المقضي به بالنسبة لحكم التحكی

، حكم الإلزامیةبین قوته جهة قضائیة و أیةفي النزاع الذي صدر فیه الحكم من جدید أمام 

)2(بالنسبة لأطراف النزاعالإلزاميالتحكیم یتمتع بالطابع  
بصرف النظر عن الأساس الذي ،

الأساسلى عتفاقیة أو ءلا الإرادةسواء كانت تستند إلى الإلزامیةتستمد منه هذه القوة 

على  81دة المافي "اتفاقیة لاهاي"تأكد، فقد التحكیمحكم القانوني الذي بني علیه قرار 

لكنه غیر تنفیذي من فهو ملزم ،هو یضع حدا للنزاع بصفة نهائیة أن حكم التحكیم قطعي و 

قرینة قاطعة على الحقیقة رن أن حجیة الشيء المقضي فیه هيالمتفق علیه في الفقه المقا

بالتالي یقصد بحجیة الشيء و  ،التي یعلنها الحكم أو القرار الصادر بالفصل في النزاع

الحكم القضائي الذي فصل في النزاع المعروض علیه یعبر عن حقیقة لا  أنالمقضي فیه 

نه لا یجوز إعادة النظر فیه من المحكمة التي سبق لها أیمكن مناقضتها من جدید، بمعنى 

،الكتاب الثاني،منشورات الحلبي الحقوقیة،القانون الدولي الخاصنظریة التحكیم فيالموجز في:حفیظة السید الحداد_)2(

.185ص ،2003،بیروت

و التي دخلت حیز التنفیذ 58نوفمبر 10الخاصة بالاعتراف و تنفیذ القرارات التحكیمیة الأجنبیة إبرام اتفاقیة نیویورك -)2(

مع الإشارة إلى انه و قبل هذه الاتفاقیة لم یكن یعرف اي التزام دولي یخص تنفیذ القرارات التحكیمیة في 59جوان7في 

.القانون
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من أحد الخصوم، أخرىعرض النزاع مرة   إذا بحیث ،)1(نظره، أو أیة جهة قضائیة أخرى

حدهم بالحكم أمام القضاء وجب التسلیم به دون أي أوجب الحكم بعد قبوله و إذا تمسك 

یتمسك بالحكم أو القرار الذي صدر لصالحه و بكافة الآثار  أنو یحق لطرف النزاع ،جدل

نهائیاً أصبحبحكمحسمتالتيالأموربحث إعادة یجوز لا فالمبدأ،القانونیة المترتبة علیه

تعترف كل "بنصها على أن1958نیویوركاتفاقیةهأقرتما  وهذا للمراجعةقبلوغیر

الإقلیمالدول المتعاقدة بحجیة التحكیم و تأمر بتنفیذه طبقا لقواعد المرافعات المتبعة في 

.)2("التنفیذإلیهالمطلوب 

على  الفرنسيالاءجراءات المدنیة من قانون 1485الفقرة الأولى من المادة نصت 

التي المحكموهذا یعني انتهاء مهمة ،المحكم على النزاع الذي حسمهیةولاأن الحكم ینهي 

بینه و بین  الأطراف الذي تم عقد التحكیم بموجب اتفاق التحكیم و إلیهكانت قد وكلت 

على غرار القاضي التابع للدولة، فلا یجوز لهیئة التحكیم الفصل من جدید فیما تم المتنازعة و 

.هذا البطلان إزالةلو كان مشوبا بعیوب تبطیله بقصد ولا حتى تعدیله و سابقاالفصل فیه

تنظر النزاع من جدید بعد  أنالحكم القطعي إصدارمع ذلك یجوز لهیئة التحكیم بعد و 

 أوبالمقابل لا یمنع تفسیر الحكم ،الحكم الصادر سابقا منها باتفاق الخصومإبطال

ام القطعیة الأحكمن یوم كتابته والتوقیع علیه، و تصحیحه، و یعتبر حكم التحكیم قد صدر 

یفقد ولایته لا یمكن فإنهالمقصود منها أنه منذ صدوره الحكم القطعي إذا تستنفذ الولایة و 

.)3(استقرار المراكز القانونیة  إلىالعدول عنه مما یؤدي 

لتحكیم التجاري الدولي وفق القانون الجزائري،  رسالة ماجستیر، القانون الواجب التطبیق على ا:بوكریطة  موسى–)2(

22، ص1991البلیدة، 
.42ص ،سابقمرجع:سعیدتایتي-)2(
.40ص  سابق، مرجع:الشرمان محمدناصر-)3(
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:أن یكون الحكم قابلا للتنفیذ-3

فإنهحاز على حجیة الشيء المقضي فیهو نهائیا إذا صدر حكم التحكیم قطعیا و 

الطعن لم یسجل أحدهم الطعن فیه بأحد أوجه ما،نهائیایكون حسب الأصل ملزما لأطرافه و 

فهو غیر تنفیذي كالقرار اختیاریا.یكون للطرف الذي صدر الحكم لصالحه أن ینفذالقانونیة،

في التنفیذ، لأن حكم التحكیم الذي یتبع الإجراءالقضائي، طالما كان صالحا للتنفیذ كان 

اتفاقیة بین الأطراف الذین یلتزمون بعقد  أيولا ینقص عن ولا یزید أطرافیمثل اتفاقا بین 

بشكل طوعي، فالحكم مع الإحالة له قوة تنفیذههم باحترام حكم التحكیم و الإحالة المبرمة بین

.)1(العقد المكتوب

:حجیة الأمر المقضي فیه-4

أن كلا من الطرفین یجب أن یمتنع ،بتنفیذ حكم التحكیمالتزام الطرفینیضاف إلى 

حیث یكتسب الحكم حجیة ، تحكیميجهاز أي على عرض النزاع ثانیة على القضاء، أو

ن حجیة حكم التحكیمأصدور الأمر بتنفیذه و   علىلا حاجة المقضي به منذ صدوره و الآمر

، تضمنه الحكم المذكور بالنسبة للأطراف المتنازعة فقطتكون في حدود موضوع النزاع الذي

فیه بإحدى طرق الطعن إن كان بالإمكان الطعن و الحجیة المذكورة حكم التحكیمیكون لو 

یعني اكتسابه القوة المقضي به بین الخصوم لاالأمراكتساب الحكم لحجیة القانونیة و 

بموجب قرار من سلطة عامة ذلك لأن الصفة التنفیذیة لأحكام التحكیم تكون التنفیذیة و 

كم متعددة فإن كان قاضي الدولة یصدر العدید من من محالحكم الصادرةنواعأمختصة و 

كانت صادرة قبل الفصل في الموضوع أو صادرة في الموضوع بشأن الحمایة  االأحكام سواء

بإلزام أوأو منشأة أحكاما مقررةماأتكون  الأولىفي لموضوعیة أو بشأن حمایة وقتیة، و ا

العدید أیضافالمحكم یصدر ،أو غیر المستعجلة،غیر ذلك من الأحكام الوقتیة المستعجلةو 

لأحكام إصدارهفإن الكلام عن  الأمرلكن بالنظر إلى أنه یفتقد لسلطة و  ،الأحكاممن 

.22، ص2001سنة ،تنفیذ أحكام حكم المحكمین، الإسكندریة:احمد هند-) 1)
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قاعدة بنى على هذه السلطة یكون ممنوعا كوقتیة تباتخاذه لإجراءات تحفظیة أو  أومستعجلة 

.)1(عامة

  .الدولي المتبعة أمام المركز لصدور حكم التحكیمالإجراءات:المبحث الثاني

ار یمر عبر العدید من ستثمالإلتسویة منازعات واشنطن إن عملیة التحكیم أمام مركز

هذه المراحل تبتدئ بتقدیم طرفي النزاع لطلب التحكیم لدى السكریتیر العام للمركز المراحل، و 

،مناقشة القضیةة عامة تشكیل الهیئة التحكیمیة و بصفو  .یتم اختیار المحكمینمرحلة أولیة و ك

)مطلب أول(الدولي  تحكیمال حكمهذه المرحلة یمكن تجسیدها بالمرحلة ما قبل صدور و 

مطلب (النظر في الحكم  إعادة أخیراو ) مطلب ثاني(التحكیم إجراءاتتلیها مرحلة السیر في و 

).ثالث

  .الدولي مرحلة ما قبل صدور حكم التحكیم:المطلب الأول

الأخذ تحكیمال راغبة فيیكون على الأطراف الإجراءاتإن هذه المرحلة تتمیز بعدة 

مركز التحكیم  إلىطلب التقدیم عن طریق بتحریك الدعوى التحكیمیةذلك و  ،بإجراءات

بعد ذلك تبدأ الهیئة التحكیمیة بمناقشة القضیة بعد النظر في المحكمین و واختیار

، كما تتمیز هذه المرحلة بضرورة اختیار الأطراف للقانون )الفرع الأول(اختصاصها 

).الثاني فرعال(الواجب التطبیق على الدعوى التحكیمیة الإجرائي

:تشكیل هیئة التحكیمتحریك الدعوى التحكیمیة و :الأولالفرع 

منازعات الاستثمار یستدعي ذلك  لفضواشنطن لتحریك الدعوى التحكیمیة أمام مركز

تمنح للأطراف فرصة و  )أولاً (بعد قبول الطلبو  ،قیام أحد الأطراف بتقدیم طلب إلى المركز

).ثانیا(تتشكل الهیئة التحكیمیة التي تنظر في النزاع و من ثماختیار المحكمین،

،تخرج لنیل شهادة الماسترمذكرةالدولي،التجاريالتحكیم إلى اللجوءوحتمیةالاستثماریةالمنازعات فض :دخالیساد-)1(

   .98ص ،2011،مستغانمجامعة
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.تقدیم طلب التحكیم: أولا

لتسویة منازعات الاستثمار ،واشنطنإتفاقیةمن36المادةمن الأولى الفقرةنصت

أي دولة متعاقدة أو مواطن لدولة متعاقدة یرغب ":في الفقرة الأولى من هذه المادة على أن

الذي یرسل كتابیا بذلك إلى السكریتیر العامالتحكیم علیه أن یوجه طلبا إجراءاتفي تحریك 

یتضمن  أنأنه یجب من المادة 02الفقرة ورد في أو  ،صورة من الطلب إلى الطرف الآخر

و على  أطرافهو على تعریف بشخصیة ،معلومات عن المسائل موضوع النزاع"الطلب 

و خلص ،التوفیق و التحكیمإجراءاتلقواعد تحریك وافقتهم على اللجوء للتحكیم طبقام

على النص بقیام السكریتیر العام بتسجیل الطلب إلا إذا تبین له على  03في الفقرة 

المركز بشكل إختصاصالنزاع یخرج عن أنالمعلومات التي یتضمنها الطلب أساس

".و یقوم بإخطار الطرفین بإتمام التسجیل أو رفضه،ظاهر

المادة من استلزمتطن ز واشنلتحریك الدعوى التحكیمیة في مركیتبن أنهمما سبق 

  :هيات و یتضمن بعض المعلوم أنو  الطلب كتابةأن یقدم تفاقیةالإ من 36

:تحدید أطراف النزاع بشكل دقیق-1

كان أحد الطرفین في النزاع مؤسسة أو هیئة تابعة  إذاهذا یتضمن انه في حال ما و 

نه یجب أن یتم تحدید جنسیة الطرف الثاني لمعرفة ما أكما ،للدولة متعاقدة یجب ذكر ذلك

كان یحمل جنسیة الدولة  إذاكذلك لمعرفة ما لا، و  أممتعاقدة الدولة الكان یحمل جنسیة  إذا

الشرط في اعتقادنا هو النظر فیما إذا كان الهدف من هاو  ،)1(المتعاقدة الطرف في النزاع

في  إلاالمركز لا ینظر  أنخصوصا و ،في نزاع الأطراف من غیرهالمركز مختصا

اتفاقیة (صادقت على الاتفاقیة لدولأو مواطنین المنازعات التي كان أطرافها دولا

).واشنطن

 .108ص  سابق،مرجع:كوجانحمدأ لما-)1(
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:إلى تاریخ التراضي بالتحكیمالإشارة-2

 لا وأنهتحدید جنسیته عند تاریخ الطلب طبیعیا فیجب بیانإذا كان الطرف شخصا و 

عند تاریخ تقدیم  أوالطرف في النزاع سواء عند تاریخ الرضاء  الأولىالدولة  جنسیةیحمل

بالتحكیم كان یتمتع  إن كان الشخص اعتباریا فیجب تحدید تاریخ الرضاء إذا أما،الطلب

تفاق على وجوب الإنه قد نص في ألمنازعة أو بجنسیة أحد من الدول المتعاقدة الطرف في ا

حد أنرى مع  و تفاقیةالإذلك لأغراض تطبیق لته كمواطن لدولة أخرى متعاقدة و معام

جدالمركز له أهمیة قبول التحكیم أمامعلى تاریخ التراضي و التنصیص أن ،)1(الباحثین

تغییرها بعد الاتفاق على أو  ذلك بتعدیل الجنسیة و  الأطرافبالغة بخصوص منع تحایل 

.على العكس استبعاد اختصاصها وأبهدف خلق اختصاص محكمة المركز ،التحكیم

:النزاع بین الأطراف نزاع قانوني أنبیان -3

مما یعني استبعاد المركز النزاعات المتعلقة بالخلافات ،)2(أجنبيإستثمارنشأ عن 

كما تخرج اختصاص المركز النظر ،القانونیةالسیاسیة لأن هذه الاخیرة تخرج عن الطبیعة 

وعند تأكد السكریتیر من توفر )3(بین مواطنیهاستثمار الداخلي لدولة معینة و الإفي منازعات 

الشروط السابقة ذكرها یقوم بتسجیل الطلب كما یكون له الحق في رفض تسجیل طلب 

هذا الطلب یقع بطریقة واضحة خارج نطاق اختصاص المركز لفقدان  أن رأىلتحكیم إذا ا

یقوم بإخطار  أنجب علیه إذا رفض هذا التسجیل یو . كثر من شروط الاختصاصأواحد أو 

.الطرفین تلقائیا بهذا الرفض

للسكریتیر   هذهستثمار سلطة الرفض الإلقد منحت اتفاقیة واشنطن لتسویة خلافات 

الكیدیة التي قد ترفع ضد  أوهدف الوقوع في وجه الدعاوي التعسفیة العام للمركز وذلك ب

 .38ص ، سابقمرجع:محمدین وفاء جلال-)1(
 .108ص  سابق،مرجعكوجان،حمدأ لما-)2(
للتنصیص لأطرافل الحریةوتركتالاستثمار،مفهومتعرف،1965لسنةواشنطناتفاقیة لىع مهمةنقطة لىإ تشیر-)3(

.بالاستثمارمتعلقةبنفسهاتراهاالتيالنزاعاتجمیعحالةإ على التحكیماتفاقیات في
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بشأن نزاعات تخرج عن اختصاص أجانبالدول المتعاقدة من طرف مستثمرین إحدى

تب العام تفاقیة هذه السلطة عندما جعلت قرار الرفض الصادر عن الكاالإالمركز وقد عززت 

.للمركز لا یقبل أي طعن

.تشكیل هیئة المحكمةالمحكمین و اختیار :ثانیا

یة الفصل في خصومة قائمة بینهم له عنا أوالمحكم هو شخص یتمتع بثقة الخصوم 

لما كان حكم لتشریع یجیز ذلك للقیام بمهامه و قد تم تعیینه من جانب المحكمة إذا كان او 

قیدها إنماو  ،المحكم بمثابة قضاء على الخصوم فلم یترك المشرع لهم حریة كاملة في اختیاره

.)1(ببعض القیود رعایة لهم

ولأهمیة الدور التي یقوم به المحكم منح سلطات واسعة تمكنه من الفصل في موضوع 

التي یصدر فیها  الأولىیمارسها من اللحظة  هوو  ،النزاع بإصدار حكم ملزم للمحكمین

كما یستمدها من اتفاق المحكمین الذین یحددون سلطاته ،موافقته على قبول مهمة التحكیم

قانون تحكیم في دولة ما  أومركز  أونظام تحكیم   إلىیحیلون الأمر  أو في صلب اتفاقهم

.)2(ذلك القانون أوالنظام   هذابالتالي فإن سلطات المحكم یستمدها بعد ذلك من و 

إلى أفراد یطلق إسنادهافعالة في تسویة المناعات لأن مهمة التحكیم یتم  أداةالتحكیم 

ذلك انطلاقا من الثقة و  ،النزاع أطرافتجري اختیارهم بواسطة المحكمین و  أوالمحكم "علیهم 

الفني الذي لا یتوافر انطلاقا من التخصصبها في قدرتهم على حسم النزاع، و التي یتمتعون 

.)3(على فهم المسائل المعروضة علیهمالآخرینقدر من لغیرهم، مما یجعلهم ا

المغرب،الأولى، الرباطالطبعةالحقوقیة،زینوالتجاریة، منشوراتو المدنیةالإداریة العقود في التحكیم:مشمشجعفر-)1(

 .100ص 
،عمان،الأولى الطبعة،مقارنةدراسة،الخاص الدولي التحكیمخصومة في المحكم دور: الصانورياحمد دنمه-)2(

 .53ص، 2005، الأردن
الجامعة دار ،الإداریة العقود منازعات في جوازه و التجاریة و المدنیةالمواد في التحكیم:التحیويالسیدمحمود-)3(

 .15ص  ،1999سنة،مصر،الإسكندریةللنشر،الجدیدة
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ضمان اختیار محكم شأنهاالمحكمة الاعتبارات التي من  أوتراعي سلطة التعیین 

حد أتأخذ بعین الاعتبار أنه من المستحسن إلا یكون المحكم من جنسیة  أنمستقل ومحاید و 

صحیحا متى توافرت الأطراف یكون أحدمؤدى ذلك اختیار محكم من جنسیة و  ،الأطراف

على  الأطرافما لم یتفق ،شخص من العمل كمحكم أيفلا یمنع ،الاستقلالفیه الحیادیة و 

.خلاف ذلك

دائما إلى الحرص على الحیادیة وعدم الاستجابة لأي ضغوط یسعى المحكمین

التي الإجرائیةالشفافیة یب و التسب لىإالمحكمین تفتقر أحكام أنعلى الرغم من خارجیة و 

لطابع العملي للتحكیم تمیز القضاء الطبیعي غیر أن هذه الأشیاء بذاتها هي التي توفر ا

تباشر هیئة التحكیم اختصاصها ،یساعد على تدعیم تطور التجارة الدولیةمرن كحل سریع و 

عن تقدیم ما  أوالجلسات إحدىبحضور طرفي النزاع، فإذا تخلف احدهما عن حضور 

حكم في النزاع إصدارو  إجراءاته،في  التحكیم الاستمرارمن مستندات جاز لهیئة منه طلب

.)1(إثباتعناصر فر اه تو یتستند ف

:)2(هیئة التحكیم مبدأین أساسیانحكم تشكیلل

ف على في اختیار الهیئة، فإذا اتفق الأطراإرادة الخصوم هي المرجع الأول ن تكون أ -

یختار الخصم غالبا ما تفاق علیه و الإما تم لتزام بالإفإنه یجب ،طریقة اختیار المحكمین

الثقةأن و  ،على درایة بموقفه أكثر من التقاضيو  الآراءمحكما یكون هناك تقارب بینهما في 

.ته هي بواعث الاتفاق على التحكیمدحیافي حسن تقدیر المحكم وعدالته و 

أفضلیةفلا یكون لأحدهما ،اختیار المحكمینمراعاة المساواة بین طرفي النزاع من حیث -

،اختیار جمیع المحكمین دون الآخرحدهماأیستند إلى  أننه لا یجوز أعلى الآخر بمعنى 

أو كثر  ابوسعها تعیین خبیر  أنلهیئة التحكیم سماع شهادة شهود دون تحلیفهم الیمین كما و 

 طرف مننظمتندوةالأعلى،المجلسدفاترسلسلة،المصداقیة إلى التشككمنالتجاريالتحكیم:ربیعالصادقعبد-)1(

 .43ص ، 2005سنة ب ،المغر ،06العدد  ،المغربلمقاولات العام والاتحادالعدل وزارة
ص ،1997سنة ، مصر،الإسكندریةالمعارفمنشاةالداخلي،و  الدولي للتحكیمالقانونيالتنظیم:المجیدعبدمنیر-)2(

135.
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ار طرفي النزاع بما حواه التقریر شفهي في النزاع، حیث تقوم بدورها بإخط أولتقدیم مكتوب 

.)1(التقریرالفرصة لهما لإبداء ما یعن لهما من ملاحظات على ما ورد بهذاإتاحةمع 

ولهیئة التحكیم أن تقرر عقد جلسة بخصوص طرفي النزاع لسماع ومناقشة الخبیر 

أكثر لتنفیذ ما و أستفادة بخبیر الإمع كفالة الحق لكل من الطرفین في ،في ما ورد بتقریره

جاء بتقریر الخبیر المنتدب بواسطة هیئة التحكیم ما لم یتفق طرفي التحكیم على خلاف 

.)2(ذلك

كتوبا مشتملا على أسماء الخصوم وعناوینهم وكذا هیئة التحكیم حكما مر وتصد

لتحكیم مع ملخص لأقوال وطلبات صوره من اتفاق اأسماء المحكمین وجنسیاتهم وصفاتهم و 

من صورةتسلم هیئة التحكیم و  ،مكان إصدارهالخصوم ومنطوق الحكم وتاریخه و مستندات و 

من تاریخ یوما30فقین علیه خلال احكم التحكیم للطرفین موقعة من المحكمین المو 

طبقا لاتفاقیة واشنطن یجب على الأطراف اختیار المحكمین في أقرب فرصة من .)3(صدوره

الاتفاقیة للأطراف لممارسة الحق في تعیین أتاحتهاالمدة التي و  ،)4(وقت تسجیل الطلب

من یوم تسجیل الطلب، ومع ذلك یجوز للأطراف الاتفاق حول "یوما90"المحكمین هي 

.من ذلكأطولمدة 

هذه و  ،تعیین المحكمین یكون عبر اختیارهم من قوائم المحكمین التي شكلها المركز و

على الشكل من اتفاقیة واشنطن14لمادة ا للفقرة الأولى من وفقا إعدادهاالقائمة یتم 

:التالي

یكونوا من مواطنیها  أنیمكن أشخاص04)(تقوم كل دولة من الدول المتعاقدة بتعیین-أ

.أو من غیر مواطنیها

 .59ص  ،2008سنة ،مصر، الجدیدالجامعة دار الالكترونیة،التجاریةالقانونیةالموسوعة:السنباطيإیهاب-)1(
 .136ص مرجع سابق،:المجیدعبدمنیر-)2(
 .201ص  سابق،مرجع:الصانوريأحمدمهند-)3(
.من اتفاقیة واشنطن40وفقا للمادة -)4(
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أشخاص10یقوم بتعیین  أنأي المدیر العام للبنك الدولي  الإدارةیمكن لرئیس مجلس  - ب

.من محلفي الجنسیات في القائمة

اتفاقیةمن14للمادة تتوفر فیهم وفقا  أنالذین یعینون في القوائم یجب الأشخاصو 

 أومسلم بمقدرتهم في میادین القانون أن یكون، بعض الصفات كالأخلاق العالیة و واشنطن

أیضایراعي و  عتماد على استقلالهم في الرأيالإویمكن ،المال أوالصناعة  أوالتجارة 

.ضمان تمثیل النظم الرئیسیة في العالم

المادة أعلاه قد تجاوزت بعض المقتضیات التي تقضي بها  أنفیما نعتقد  الرأيو 

بعض التشریعات الخاصة بالتحكیم الداخلي في الدول بخصوص أهلیة المحكم فیما إذا كان 

ذهبت إلى حل ع الأطراف، و قة عداوة أو قرابة ممحجوزا علیه، أو كانت له علا وأ قاصرا

أهمیةحد الباحثین فیما یخص القانون الواجب التطبیق على أالإشكال المتعلق حسب 

القانون المطبق  أوهل قانونه الشخصي أم قانون المكان الذي یجري فیه التحكیم .المحكم

هذه التحكیم أم القانون المطبق على العقد، بحیث ذهبت الاتفاقیة لتجاوز إجراءاتعلى 

عندما تعود التسمیة إلى  الأطرافالتي منع تسمیة محكم یتمتع بجنسیة أحد الإشكالات

نیویورك لسنةلاتفاقیةتفاقیات الدولیة الأخرى كاالإبخلاف بعض .)1(الإدارةرئیس مجلس 

خاصة و  بخصوص مسألة اختیار الأطراف للمحكم  الإدارةمبدأ سلطات كرست 1958

رسمیا أهلیة كرستفقد  1961لسنة جنیفاتفاقیةبالنسبة لجنسیته فیعمل وفقا لاتفاقهم أما 

ماأ .هذا فیما یتعلق بجنسیة المحكمین،)2(من الاتفاقیة03المادة الأجنبي لیكون محكما في

على أن المحكمة تتكون من اتفاقیة واشنطن37المادة بالنسبة لعدد المحكمین فقد نصت 

لم یتفق من أي عدد فردي من اللذین یعینون حسب اتفاق الطرفین، وإذا أومن شخص واحد 

محكمینثلاثة فإن المحكمة یجب أن تتكون من طریقة تعیینهم الطرفان على المحكمین و 

منمحكمینتختار أن یجبفإنه، المحكمیناختیار في الحریة للأطراف نو تكالتيالحالة في حتىفإنهوللإشارة-)1(

.اتفاقیة واشنطنبهتقتضيماحسبجنسیتهمغیر
 .114ص  ،سابقمرجع:كوجانأحمدلما-)2(
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وین في حالة عدم التوصل إلى تكالطرفین، و بإتفاقالثالث یعین منهم و یعین كل طرف واحد

مدة  أيأو خلال طلب الالسكریتیر العام إخطارا بتسجیل إرسالمن أیام10المحكمة خلال 

بتعیین المحكم أو المحكمین 38للمادة یتفق علیهما الطرفان فإن الرئیس یقوم وفقا أخرى 

.)1(بعد مشاورتهما قدر المستطاععد بناء على طلب أي من الطرفین و الذین لم یتم تعیینهم ب

الاتفاقیة الخاصة بمنازعات الاستثمار تمیزت عن غیرها  نإمن خلال ما سبق، و  

:التالیةالنقاطللتحكیم الدولي في من الاتفاقیات الدولیة 

ذلك بهدف التشریع في الفصل في و  ،تشكیل المحكمةالسرعة في تعیین المحكمین و -1

عقود الاستثمار مقیدة في الغالب بعنصر  أنخصوصا و ،)2(النزاعات المطروحة على المركز

  .الوقت

من وقت تقدیم الطلب إلى المركز وفقا لما نصت التحكیم مباشرة و إجراءاتفي  البدأ-2

تفاقات الأخرى التي تعقد بتاریخ تسلم المدعى الإخلافا لما جاءت به بعض ،تفاقیةالإعلیه 

.)3(الدولي التحكیمإجراءاتفي  البدأعلیه لطلب التحكیم قصد 

،تفاقیةالإهي خاصیة فریدة تقضي بها ین لا یكون إلا بعد قبول الطلب و اختیار المحكم-3

.إذ لا یكون اختیار المحكمین في اتفاق التحكیم سابقا على قبول التحكیم لدى المركز

 الأطرافالأطراف یجب أن تكون غیر التي یحملها جنسیة المحكمین المختارین من قبل -4

عدم الانحیاز إلى طرف میة في الحفاظ على حیاد المحكم و من أهالخاصیة ذلك لما لهذه و 

  .الأطرافكافة هذا ما جعل المحكم موضع ثقة و اطمئنان لدى و  ،دون آخر

دفعها إذ تحدید النفقات و أشارت إلى كیفیة من الاتفاقیة 61إلى  59المواد أخیرا  و -5

في حالة عدم و  .)1(جنة المحكمة على أتعاب المحكمینیمكن للطرفین أن یتفقا مسبقا مع ل

.من یقوم بدفعها أثناء صدور الحكمالاتفاق تقوم المحكمة بتقدیرها و 

.119، صسابقمرجع:كوجانأحمدلما-)1(
سنة 2في  المركز في التحكیمیستغرقهاالتيالفترةتحدیدمرجع سابق،یمكن:محمدین وفاء جلالحسب الأستاذ -)2(

  .40ص،ونصف
 .1961الدولي  التجاريللتحكیمالأوروبیةجنیف، الاتفاقیةاتفاقیةمن04المادة الیونسترال، و قواعد من03المادة -)3(
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.المطبق على الدعوى التحكیمیةالإجرائيالقانون :الفرع الثاني

مركزفي الدولي التحكیم إجراءاتالقانون الواجب التطبیق على یعتبر اختیار

نه في التحكیم الداخلي یكون المحكم أ،من المسائل المهمة على الصعید الدولي واشنطن

من القانون الواجب التطبیق بشكل واضح خصوصا في حالة اتفاق الأطراف على بنیةعلى 

.)2(ذلك

خاصة عندما یتعلق الأمر علیه الحال في التحكیم الدولي و على خلاف لما هو

،قانون وطني أيعتبار الإتأخذ بعین  لا ستثمار التيالإلتسویة منازعات واشنطن بإتفاقیة

غیر أن ،من الاتفاقیة44للمادة ها معاهدة دولیة فهي تكون قانون المحكم طبقابإعتبار و 

على تطبیق قانون ما فالإتفاقیة تطبیق في  الأطرافالأمر یمكن مخالفته في حالة اتفاق 

فطرفا النزاع غیر ،تفاقیة تتسم بنوع من المرونةالإهذا ما یجعل و  غیاب إتفاق الطرفین

ستغناء عنها الإالتي یمكنهم تفاقیة و الإمجبرین على التقیید بالكثیر من القواعد التي فرضتها 

تمیز بها فإنها لا تصلبالرغم من هذه المرونة التي تو  ،الاتفاق على ما یخالفهاو باستبعادها 

إذا امتنع أحد :فمثلا)3(:ط التالیةایظهر ذلك في النقو  ،لتحكیما إجراءاتل إلى حد یش

مكان تشكیل المحكمة یبقى بالإالإجراءاتهذه  شلالأطراف عن تعیین محكم بهدف 

 في مكلفاً یعتبرماأما.أمریكي دولار 300 حوالي هي الطلب مكلفاً، فرسوملیسالمركزأمامالتحكیمبخصوص-)1(

 إلى أضفالواحد،للیوموحیدمحكمأجرة دولار 500 قیمة في حصرها إلى البعض ذهب فقد المحكمینأجور هي نظرنا

 وفاء جلالالمعلومات هذه بخصوص رظأن(بعمله القیامسبیل في یتكبدهاالتيالنفقاتكلیستوردالمحاكم أن ذلك

 .)41 ص  سابق،مرجع:محمدین
یتفقالتيالقانونیة القواعد النزاعموضوع على التحكیمهیئةتطبق"،المغربيالتحكیمقانونمن18-327المادة -)2(

 في الموضوعیة القواعد التحكیمهیئةطبقتالنزاعموضوع على التطبیقالواجبةالقانونیة القواعد على الطرفان،علیها

"…بالنزاعاتصالاالأكثرترى الذي القانون

 إلا القانونیة للقواعد وفقا النزاع في المحكمونیفصلانه :"على تنصالفرنسي،المدنیةالاجراءاتقانونمن1474المادة و  

."الصلحكمحاكمفیهالفصلمهمةالتحكیم عقد في الأطراف خولهم إذا

صولوأ القانون قواعد المحكمون أو المحكمیطبق العادي التحكیم في :"اللبنانيانون الإجراءات المدنیة ق من776المادة 

".…التحكیمأصولمعمنهایتفق لا ماباستثناءالعادیةالمحكمة
.بعدهاوما، 122ص ، سابقمرجع:كوجانأحمدلما-)3(
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في حالة عدم حضور و  ،)1(لك بتدخل رئیس مجلس إدارة المركز لتعیین المحكمذالتحكیمیة و 

فإنه یجوز للطرف الإجراءات،مرحلة من مراحل  أيدفاعه في  إجرائهأحد الطرفین أو عدم 

.)2(تصدر حكمها أنفصل في المسائل المطروحة علیها و الآخر أن یطلب المحكمة أن ت

الاتفاقیة، أحكاملا تشملها الإجراءاتمن مسائل مسألة  أي في حالة ما إذا أثیرتو 

المحكمون بالبث في هذه قواعد التحكیم أو أي قواعد متفق علیها بین الطرفین، یقوم  أو

إذا كان ذلك ضروریا على خلاف ذلك و الطرفان یجوز للمحكمة في حال لم یتفق المسألة و 

تقدیم مستندات أو أدلة مناسبة تطلب إلى الطرفینالإجراءات أن في أي مرحلة من مراحل 

.)3(من تحقیقات،لازماتجرى ما تراهصل بالنزاع و ر المكان المتتزو  أنو 

على أن  تفاقیةالإ من 62المادة التحكیم فقد نصت اتإجراءمكان أما فیما یخص

63المادة ها حددتالتي حالات الجري في مقر المركز إلا في تالتحكیم إجراءات التوفیق و 

:التالیةالحالات ذلك فيو  ،لك بعد موافقة الطرفینذو  تفاقیةالإ من 

أي  أوالتحكیم إذ اتفق الطرفان على ذلك في مقر محكمة التحكیم الدائمة إجراءإمكانیة-/1

یتفق معها المركز على ترتیبات لهذا عامة، و  أومؤسسة أخرى مناسبة سواء كانت خاصة 

  .الغرض

مشاورة بعداتفق الطرفان على ذلك في مقر محكمة التحكیم  إذاالتحكیم إجراءإمكانیة-/2

.السكریتیر العام

تأمر باتخاذ أي تدابیر أنفإنه للمحكمة ،)4(الوطنیةالإجراءاتبخصوص و 

إذا ما ارتأت أن مثل هذا الأمر ضروري للمحافظة على مؤقتة وفقا للظروف و إجراءات أو

للتدابیر لأمر بالنسبة أن اتفاقیة واشنطن تفتح المجال في هذا ا إلا ،من الطرفین أيحقوق 

الدعوى  إجراءاتمن جهة أخرى فاللغة المستعملة في سیر و  ،لم تضع تحدیدا لهاالمؤقتة و 

.واشنطنتفاقیةمن ا38و  37لمادة ا - )1(
.واشنطناتفاقیةمن45المادة -)2(
.یة واشنطناتفاقمن43المادة -)3(
.واشنطنتفاقیةا من47المادة-)4(
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رط موافقة المحكمة التحكیمیة بعد تشیالمركزإجراءاتمن نظام 22لمادة فافي المركز، 

تفاق حول اختیار اللغة المستعملة فكل واحد من الإفي حالة عدم و  ،استشارة السكریتیر العام

.الفرنسیةسبانیة و الإنجلیزیة، الإهي لغة من اللغات الرسمیة للمركز و الأطراف أن یختار

 أولىسطرة أمام المحكمة التحكیمیة في مرحلة المقانون الاءجراءات بخصوص و 

.)1(كتابة تلیها مسطرة شفویة ما لم یتفق على خلاف ذلك

بخصوص اختیار  الإرادةاتفاقیة واشنطن أخذت بمبدأ سلطات  أنهكذا نخلص إلى و 

أمام المركز، شریطة التنصیص على ذلك  ةالتحكیمالإجراءاتالقانون الواجب التطبیق على 

تفاقیة كإشأنها شأن باقي الاتفاقات الدولیة التي سلكت هذا الموقف، ،في اتفاق التحكیم

منها من بین 05المادة في  جعلتحیث ،المحكمینأحكامبتنفیذ بشأن الاعتراف و نیویورك

بمخالفة ،المطلوب فیه تنفیذ الحكم التحكیمرفض تنفیذ حكم التحكیم الدولي في البلدأسباب

1961اتفاقیة جنیف لعامكذلك و  ،التحكیم التي اتفقا علیها الأطرافجراءاتلإالمحكمة 

:)2(التي أعطت الحریة للأطراف في حالة النزاع

.یر التحكیم وفقا لنظام هذه الهیئةیستیتمبالتاليو  ،إلى هیئة تحكیمیة دائمة-/1

بالتالي یكون للأطراف الحریة في تحكیمیة خاصة و إجراءاتأو إلى تحكیم له -/2

:تعیین

.سمیتهم في حالة حصول نزاعطریقة تمحكمین و ال -أ

.مكان التحكیم -ب

.القواعد المتبعة من قبل المحكمین لسیر الإجراءات -ج

لعام  "الیونسترال"للتحكیم التجاري الدولي النموذجيقواعد القانون أما على مستوى 

في اختیار قانون  الإرادة  نسلطامبدأفحریة الأطراف و ،یختلففالأمر لا1985

الأمر تعلق اسواء،یونسترالقانون المن 19المادة هو الأصل و ذلك حسب الإجراءات 

 .132ص  ،سابقمرجع: العلف بواللطیفعبد-)1(
.127، ص، سابقمرجع:كوجانأحمدلما-)2(
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اتفاقیة واشنطن لسنة وفقا لما نصت علیه (مركز واشنطن أمامبإجراءات الدعوى التحكیمیة 

المطبق هو قانون كان القانونحتى اذاو  ،استنادا إلى اتفاقیات دولیة أخرى أو ،)1965

ع لها یخض أنالطرفین فإن هناك بعض القواعد التي یجب  إدارةقانون  ومكان التحكیم أ

  : هذه القواعد هي أهمالتحكیم في جمیع الحالات و 

ى المستندات التي یبرزها قاعدة وجاهیة المحكمة بحیث یطلع كال طرف عل-/1

.على كل حجیة یبدیهاو ،خصمه 

قاعدة المساواة بین الطرفین بإعطاء كل طرف الفرصة الكافیة لإبداء دفاعه-/2

.هجومه أو

لیس على قناعة الشخصیة و مه وقراره على قناعته على المحكم أن یبني حك-/3

.غیره

لا یشذ عن المحكمة التحكیمیة لیس علنیة ولا یحضرها إلا الأطراف وشهودهم و -/4

.هذه القاعدة الأولى إلا في حال اتفاق الخصوم على هذا الأمر

فإذا لم  ،ستعانة بخبیر إذا اقتضى حل النزاع مثل هذا الأمرالإین میمكن للمحك-/5

.)1(قام المحكم أو المحكمة بتعینهتعیین خبیریتفق الخصوم على 

تبادل لتحكیمیة من استماع إلى الشهود و العملیة ا طوارالأكافة  بانتهاءهكذا و 

افعات تحجز الهیئة ر المجمیع التحقیقات و وتقدیم المستندات وعموما انتهاءالمذكرات

.التحكیميتصدر حكمهاو   التحكیمیة الملف للمداولة

  .الدولي حكم التحكیمإجراءاتالرقابة المنصبة على :المطلب الثاني

تظهر لنا النظرة الفاحصة لنصوص اتفاقیة واشنطن إلى  أي مدى كان الحرص على 

سویة منازعات تنظام المركز الدولي ل إطارتأكید نهایة أحكام التحكیم الصادرة في 

وفقا لنظام المركز )اتفاقیة واشنطن(الاتفاقیةالطعن فیه إلا في حدود لا یمكن ستثمار، و الإ

 .129ص ، سابقمرجع:كوجانأحمدلما-)1(
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التحكیم أحكامالدولي لتسویة منازعات الاستثمار، لا یكون لمحاكم الدول أیة رقابة على 

تنفیذها وفقا لنصوص بهذه الأحكام و عتراف الإ بإجراءاتإلا فیما یتعلق  إطارهالصادرة في 

.)1(الاتفاقیة

ركز من ممیزات تجعلها ذات حجیة الصادر عن المرغم ما تتمتع به أحكام التحكیم

تتم بصدور أحكام  أنتضفي علیها الطابع التنفیذي المباشر، إلا أن عملیة التسویة لا یمكن و 

أتاحت هذا من أجل .)2(أو یكتنفها سبب من أسباب البطلانالإبهامیشوبها الغموض أو 

ا ممارسة الرقابة على حكم تفاقیة بعض الإجراءات التي یمكن لكل طرف بمقتضاهالإ

.التحكیم

طلب إعادة النظر فیه ، و )الفرع الأول(طلب تفسیر الحكم )3(تشمل هذه الإجراءاتو 

نظام المركز  إطارتتم في ، فهي إجراءات داخلیة  )الفرع الثالث(إلغائه ، و )الفرع الثاني(

  .الدولي

demande)طلب تفسیر الحكم :الأولالفرع  d’interprétation du jugement ).

ذلك لتحدید ما یتضمنه الحكم یان حقیقة المبهم و بالغامض و إیضاح،بالتفسیریقصد 

من تقدیر عن طریق البحث عن عناصر الحكم ذاته التي یتكون منها، ولیس عن طریق 

من الاتفاقیة50المادة تم النص على طلب التفسیر بموجب ،أصدرهالبحث عن إرادة من 

من المركز لإجراءات تقدیم الطلب والفصل فیه أمام، كما تعرض نظام التحكیم واشنطن

.هیئة التحكیمأعضاءطرف 

.تقدیم طلب التفسیر:أولا

  :على أن اتفاقیة واشنطننصت 

 .27ص  سابق،مرجع:حسین أحمد الجندي-)1(
التحكیم في عقود الاستثمار بین الدول ورعایة الدول الأخرى، على ضوء اتفاقیة واشنطن، رسالة لنیل :قبایلي طیب-)2(

.397، ص 2012وزو ، سنة_الدكتورة في العلوم، جامعة مولود معمري ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تیزي 
.من اتفاقیة واشنطن52، 51، 50نقصد بذلك المواد رقم -)3(
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مضمون الحكم، فلكل طرف أن  أونزاع بین الطرفین حول معنى  أيإذا نشأ "-1

.)1("یطلب تفسیر الحكم عن طریق تقدیم طلب كتابي بذلك إلى الأمین العام

یتضح لنا من خلال هذا النص، أنه إذا ثار نزاع بین الأطراف حول معنى و 

نطاقه، فإن  أویؤثر في معناه  أن، یمكن إبهام أومضمون الحكم، أو شابه غموض  أو

یطلب تفسیره من أجل تجدید ما یتضمنه من تقدیر، ذلك  أنللطرف صاحب المصلحة 

عضاء أبالبحث في العناصر المكونة للحكم وفقا لما یملیه المنطق القویم دون الاعتداد بإرادة 

.هیئة التحكیم

یجب على صاحب الشأن أن یقدم طلب التفسیر إلى السكریتیر العام للمركز بموجب 

أن یذكر بالتفصیل النقاط ضیح المسألة المتنازعة بشأنها، و عریضة مكتوبة یبین فیها تو 

الأجل الذي یتعین فیه تقدیم أمابرسم الإیداع، رفاقهإي الحكم، مع المطلوب تفسیرها ف

هذا ما یبین أنه یجوز تقدیم طلب ،قیود زمنیة لذلكأیةالطلب، فإن الاتفاقیة لم تضع 

.ر الحكمقت بعد صدو و  أيالتفسیر في 

.الخاصة بالطلبالإجراءات:ثانیا

تبدأ إجراءات إقامة الدعوى بطلب كتابي یوجهه المدعى سواءا كان دولة متعاقدة 

شركة تنتمي بجنسیتها إلى دولة متعاقدة إلى الأمین العام للمركز، الذي یقوم  أو أو فردا 

.)2(بدوره بإرسال نسخة من الطلب بعد تسجیله إلى الطرف الآخر

یعلن ، فیقوم بتسجیله و رسم إیداعهالأمین العام لطلب تفسیر الحكم و فبمجرد استلام 

، كما یتولى الأمین العام تبلیغ كل عضو من أعضاء المحكمة التي )3(الأطراف بذلك

.واشنطناتفاقیةمن50/1مادة  ال - )1(
.سابقمرجع، واشنطناتفاقیةمن36المادة -)2(
.التحكیمنظاممن 02 الفقرة 50 المادة صالنتطبیق-)3(
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ة، طالبا من كل وثیقة أخرى مرفقالحكم بإشعار تسجیل الطلب والعریضة المقدمة، و أصدرت 

.)1(خلال أجل یحدده، حول قبول فحص الطلب،كل منهم أن یرد علیه

المشاركة في نظر طلب یبلغ الأمین العام الأطراف عند قبول كل أعضاء المحكمة

ذلك وفقا لنص هذا التبلیغ و إرسالفي هذه الحالة تكون المحكمة مشكلة من تاریخ التفسیر، و 

في حالة عدم إعادة تشكیل نفس المحكمة، یدعو ، و من نظام التحكیم02الفقرة  51المادة 

بنفس و الأمین العام الأطراف  بضرورة تشكیل محكمة تحكیم جدیدة بنفس عدد المحكمین 

بالتالي إعادة تحدید ت ممكن، حتى تتمكن من الاطلاع و ذلك في أقرب وقطریقة تعیینهم، و 

.)2(المتنازع علیهاالمسألة ن أمعنى نطاقه بش

معلومات كافیة عن موضوع النزاع وهویة الأطراف الطلب  یتضمنإلا أنه یجب أن 

.من اتفاقیة واشنطن28المادةوفقا لما نصت علیه موافقتهم على اللجوء إلى التحكیم، و 

:یجب أن یتضمنها الطلب هيومن أهم المعلومات التي 

عنوان كل منهمالتعیین بدقة لكل طرف في النزاع، و.

یجب ذكر ما إذا كان أحد الأطراف مؤسسة أو هیئة تابعة للدولة المتعاقدة.

إلى تاریخ الرضا بالتحكیم و الوثیقة التي سجل فیها هذا الرضاالإشارة.

لاسیما تحدید الجنسیة یحمل جنسیة دولة متعاقدة أخرىإلى أن الطرف الثاني الإشارة ،

التحكیم شخصا طبیعیا یتعین إجراءاتإذا كان الطرف في  أمافي تاریخ الرضا بالتحكیم، 

بیان جنسیته في تقدیم طلب التحكیم أنه كان یتمتع بجنسیة إحدى الدول المتعاقدة الطرف 

.في النزاع في تاریخ الرضا بالتحكیم

 3(رالنزاع قانوني نشأ عن الاستثما أنیجب بیان(.

 .الدولي أمام المركزالتحكیمنظاممن الأولى الفقرة 51 المادةبموجبالإجراءات هذه على صالنتم لقد - )1(
 .الدولي أمام المركزمن نظام التحكیم51/1اتفاقیة واشنطن والمادة من 50/2المادة -)2(
.53مرجع سابق، ص :جلال وفاء محمدین-)3(
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 القواعد الذي یقیم إجراءات طلب التحكیم أمام المركز أن یتبع یجب على الطرف

الخاصة بذلك، ما عدا في الحالات التي تنص فیها الاتفاقیة على أن الاختیار منح 

.صراحة لأطراف النزاع

یقدم خمس نسخ منه ف مقدم الطلب أن یوقع على طلبه و كذلك یجب على الطر و 

.)1(المركز مع الرسوم المقررة على

أن  ،الواردة في الطلبعلى أساس المعلومات یجد یسجل الأمین العام الطلب ما لم 

یقوم فورا بإخطار الأطراف بالتسجیل،الخلاف یقع بوضوح خارج نطاق اختصاص المركز

.)2(رفض التسجیل أو

عملا طرف قبل الفصل نهائیا في طلب التفسیر  أيالطلب من قبل إبداءیمكن و 

حد الخصوم التغییر أللمحكمة بناءا على  نیمككما.من نظام التحكیم54/1المادة بنص 

تمكین كل و  الأمرأو التوقف عن العمل بقرار وقف التنفیذ بعد فحص الأسباب الداعیة لهذا 

.)3(طرف من تقدیم ملاحظات بشأن ذلك

أو سحبه من تاریخ في جمیع الأحوال یبدأ سریان أمر وقف تنفیذ الحكم أو تغییره و 

المادةلنص ذلك وفقا العام للمركز و اف من قبل الأمین التبلیغ الخاص بذلك للأطر إرسال

ینتهي أثر كل قرار بوقف التنفیذ تلقائیا بمجرد الفصل ،هفضلا عن،من نظام التحكیم54/5

.النهائي في طلب التفسیر

التحكیم في إطار المركز الدولي لتسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمار بین الدول ورعایا :زایدي نورة، سعیداني رشیدة-)1(

.27،ص2012الدول الأخرى، مذكرة لنیل شهادة الماستر، في الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة ،سنة 
-http://icsid:التالي الدولي للمركزالالكترونيالموقع على المنشور القرار من36/3المادة-)2(

worldbankorg/cases
.400مرجع سابق،ص:قبایلي طیب-)3(
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  .الدولي التحكیمحكمطلب إعادة النظر في:الفرع الثاني

  .الدولي التحكیمتقدیم طلب إعادة النظر في حكم: أولا

على إمكانیة إعادة النظر الأولى الفقرةمن 51المادة أجازت اتفاقیة واشنطن في 

في الحكم في حالة اكتشاف واقعة جدیدة یكون من شأنها التأثیر على الحكم تأثیرا جوهریا، 

)1(:على ما یلينصتحیث 

لى السكریتیر العام لإعادة النظر في إلأي من الطرفین تقدیم طلبا كتابیا یمكن"-1

الحكم على أساس اكتشاف بعض الوقائع التي یمكن أن تؤثر بصفة قاطعة في الحكم، 

للحكم أو أن جهل إصدارهابشرط أن تكون هذه الوقائع غیر معلومة للمحكمة  عند 

."الطالب بها لم یكن نتیجة لإهماله

النظر في الحكم إذ تم اكتشاف واقعة لم یتبین من خلال هذا النص، أنه یجوز إعادة 

تكن معلومة وقت صدور حكم التحكیم، یشترط فیها أن یكون من شأنها التأثیر بصورة 

تشفة مجهولة لدى كل من المحكمة تكون الواقعة المك أنحیث یجب ،حاسمة في الحكم

.الخصم طالب المراجعة قبل النطق بالحكمو 

راجع إلى خطأ أو إهمال صاحب المصلحة في كما یجب ألا یكون عدم العلم بها 

.إعادة النظر

حدد لتقدیم طلب إعادة النظر على خلاف طلب التفسیر للحكم یجب مراعاة الأجل الم

:على ما یليمن اتفاقیة واشنطن51/2المادة  تنصحیث 

من اكتشاف هذه یوما)90(یجب أن یقدم طلب إعادة النظر في خلال تسعین -2"

".الوقائع وعلى أي حال خلال الثلاث سنوات التي تلي صدور الحكم

.51ص ، سابقمرجع:محمدین وفاء جلال-)1(
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demande(إجراء طلب إعادة النظر في الحكم :ثانیا de révision de jugement(

عند تسلیم السكرتیر العام یسجله ویعلن  الأطراف بذلك، ویرسل نسخة من الطلب 

الطرف الأخر، ثم یقوم بفحصها والتأكد من تقدمها في ووثائق مرفقة به إلى مستنداتوأیة

الأجل المحدد لذلك،إضافة إلى تبلیغ المحكمة التي صدرت الحكم وفقا لنفس الإجراءات 

.)1(المتبعة في طلب تفسیر حكم التحكیم

إذا كان من غیر المستطاع عرض طلب إعادة النظر على المحكمة الأصلیة، فیجب 

الغرض تماما بنفس الأشكال المتبعة في طلب التفسیر، وذلك كما تشكیل محكمة جدیدة لهذا

:وهي كالتالي،واشنطنمن اتفاقیة51/3المادةجاء في نص 

وإذا تعذر ذلك لك إلى المحكمة التي أصدرت الحكمویقدم الطلب أن أمكن ذ-3"

  ".ة یجب أن تشكل محكمة جدید

النظر فیه، یمكن أن یتقرر بناء على أما فیما یخص وقف تنفیذ الحكم المراد إعادة 

، وفي هذه الحالة یوقف تنفیذ ةمصلحة في المراجعة یرده في عریضطلب یقدمه صاحب ال

ت الظروف ذلك والمحكمة بعد الحكم مؤقتا إلى غایة الفصل في طلب إعادة النظر أن اقتض

من هذا یوما 30طلب أحد الأطراف خلال أجل  ىعل ءاها في مسألة وقف التنفیذ بناتشكیل

.)2(وقف التنفیذ، فإنّ الوقف برفع صورة آلیةاستمرارما عدا حالة صدور قرار التشكیل

Révocation()الطعن بالبطلان(إلغاء الحكم :الفرع الثالث de jugement(.

، من أهم طرف الطعن المتاحة من قبل الاتفاقیة المنشأة )3(یعد  الطعن بالبطلان

إعادة الفصل بطال الحكم الصادر و إالطعن یعني الإستجابة لهذا أنّ للمركز الدولي، حیث 

.في النزاع من جدید أمام هیئة تحكیم جدیدة تسمى باللجنة المؤقتة

.285مرجع سابق، ص:حسین أحمد الجندي-)1(
النظر من نظام التحكیم أمام المركز الدولي، یجب على السكرتیر العام رفض تسجیل طلب إعادة 50/3وفقا للمادة -)2(

.من الاتفاقیة51/2عند تقدمه في أجل یتجاوز المدة المحددة بموجب م 
من اتفاق التحكیم على عكس الحكم في حكم التحكیم إلى أن المحكم لا یستمد ولایته  إلا نیرجع جواز الطعن بالبطلا-)3(

.القضائي
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.حكم التحكیم إلغاءتقدیم طلب : أولا

إتفاقیة واشنطن على أنه یجوز لكل من طرفي النزاع الطعن بالإلغاء في الحكم نصت

)1(:التحكیم، وذلك كما یليالذي تتخذه محكمة 

یجوز لأي طرف من الطرفین أن یقدم طلبا كتابیا إلى الأمین العام لإبطال الحكم لأي  " -أ

:سبب من الأسباب التالیة

.الخطأ في تشكیل المحكمة-

.تجاوز المحكمة حدود سلطاتها بشكل واضح-

.رشوة أحد أعضاء المحكمة-

.الأساسیةالمخالفة الجسمیة لقواعد الإجراءات -

".خلو الحكم من الأسباب-

ویتضح من هذا النص أن لكل طرف من أطراف النزاع الحق في المطالبة بإبطال 

حكم التحكیم،وذلك عن طریق إیداع عریضة مكتوبة لدى الأمین العام، یتعین أن یتوفر في 

ونه إعادة النظر من حیث كالحكم الشروط المطلوبة في طلب التفسیر أو طلب إبطالطلب 

المادةالطلب بأجر الإیداع تطبیقا لنص وإرفاقشیرا إلى الحكم الذي یتعلق به، ممؤرخا و 

.من نظام التحكیم50/1

یوم من )120(مائة وعشرون یقدم طلب الإلغاء إلى الأمین العام للمركز خلال

.)2(تاریخ صدور الحكم

Adولقد أیدت اللجنة المؤقتة للمركز  hoc Commitee طال حكم إبرأیها في مسألة

:هامة قضایا )03(ةثلاثتحكیم محكمة المركز في 

.286مرجع سابق، ص :حسین أحمد الجندي-)1(
"واشنطن علىاتفاقیةمن25/02المادة تنص-)2(  خیر تایوم من )120(مائة وعشرون الحكم خلالإلغاء یقدم طلب :

".صدور الحكم 
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Klocknerقضیة  V. Cameroun قضیة وAmco V Indonesia قضیةو

International Nominne esEtablishment V .Republic أما القضیة الرابعة التي ،

.Spp.Vقدمت أیضا إلى اللجنة المؤقتة لإبطال حكم التحكیم فهي قضیة  Egypt والمعروفة ،

التي لم تصدر فیها اللجنة قرارا بالنظر إلى تسویة النزاع بین الطرفین بعد بقضیة الأهرام، و 

.صدور حكم التحكیم بالطریقة الودیة

Klockner:القضیة الأولى V Cammeroon
)1(

ببناء مصنع Klocknerتتمثل هذه القضیة في اتفاق استثمار تلتزم بموجبة شركة 

الذي لم لقد تم بناء المصنع و لتصنیع الأسمدة مقابل قیام حكومة الكامیرون بدفع ثمنه، 

من حجم %30إذ لم یكن قادرا على تحقیق أكثر من نسبة ،یحقق الغرض المستهدف منه

.الاستثمارالمتوقع منه وفقا لاتفاقالإنتاج 

لصالح دولة الكامیرون بتعویضها Awardولقد أصدرت محكمة تحكیم المركز حكما 

إجراءات Klocknerأقامت شریكة.)2(عن خسارتها لعدم التنفیذ السلیم لبنود اتفاق الاستثمار

Adإبطال الحكم أمام اللجنة المؤقتة  hoc Committee  لقد أبطلت هذه و  .التابعة للمركزو

ذلك على أساس أن محكمة اللجنة كلیة الحكم التحكمي الصادر لمصلحة الكامیرون، و 

ن في الحكم في القضیة بناءا على مبادئ العدالة بدلا م"قد تجاوزت سلطاتها "التحكیم 

الذي كان القانون الذي یحكم موضوع النزاع طبقا لاتفاق القضاء طبقا للقانون الفرنسي و 

.الإستثمار

هي ة في القضیة، و ي في مسألة هامتقم بالرجوع إلى التقنیین الفرنسأنّ المحكمة لم 

ومدى احتجاج أحد الأطراف بعدم تنفیذ التزاماته لعدم قیام الطرف .المتعلقة بتنفیذ العقد

من س الحل كغیرهافترضت أن القانون الفرنسي یقرر نفنّماإ و .المقابلالأخر بتنفیذ التزامه

 .285صمرجع سابق،:نقلا عن جلال وفاء محمدین -)1(
.286، ص المرجع نفسه:جلال وفاء محمدین -)2(
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القوانین طبقا إعماله هو المبادئ العامة في كل، حیث أنّ المبدأ الواجبالقوانین الأخرى

Equitable) العدالةلقواعد الإنصاف و  principales ).

قد أفادت هذه العبارة أنّ المحكمة لم تلتزم بالرجوع إلى نصوص القانون الفرنسي 

لجأت إلى مبادئ الإنصاف على فرضیة أنّ القانون إنما على وقائع النزاع و وإنزالهاها لإعمال

.الفرنسي یأخذ بها

أن هذا الحكم ذلك على أساسة هو إلغاء حكم التحكیم كاملا، و قرار اللجنوكان 

على ذلك إقامة إجراءات التحكیم مرة یترتب ،)1(كل لا یمكن تجزئتهیشكل وحدة واحدة و 

وفي التحكیم الثاني صدر vesjudicataي فیه أخرى لإفتقاد الحكم الأوّل حجیة الشيء المقض

لقد رفضت المحكمة لجمیع  الطلبات، و إن لم تجبها، و klocknerالحكم لمصلحة شركة 

.التي أقیمت بعد صدور الحكم التحكیمي الثانيالإبطالاللجنة طلبات 

Amco:الثانیةالقضیة Asia corp. V. Rupublic of Indonésia
)2(

Amcoشركة عند انتهاء فندق في مدینة جاكارتا، و إنشاءضیة القلقد تضمنت هذه و 

بمساعدة قوات جیشها نشاء قامت الحكومة الإندونیسیة و الأمریكیة الجنسیة من أعمال الإ

.على الفندق ءبالاستیلا

وعلى الرغم من أنّ محكمة تحكیم المركز أصدرت حكمها في القضیة طبقا للقانون 

الإستثمار، إلا أنّ اللجنة رأت أنّ المحكمة قد متفق علیه في الإتفاقالأندونیسي طبقا لما هو 

AMCO:أنظر حكم التحكیم -)1( Asia corp (dehvaire USA) V republic of indonisia case ICSID (arab/81/1),

reprimted in 24 international legal materiels 1022 (1988).
AMCO:أنظر حكم التحكیم -)2( Asia corp (dehvaire USA) V republic of indonisia case ICSID

(arab/81/1),reprimted in 24 international legal materiels 1022 (1988)
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أخطأت في اختیار نصوص القانون الإندونیسي المتعین تطبیقها في هذا القانون ذاته، ثم 

.)1(بما یعرض الحكم في أجزاء منهة سلطتها في الفصل في النزاع ، و تجاوزت المحكم

Maritime:الثالثة ةالقضی International Nominees Establishment (MINE)

V.Gouvernnement of Guinea

ولقد كان موضوع اتفاق الاستثمار في هذه القضیة هو مشروع لنشاط النقل بین شركة 

Mine هي شركة مؤسسة في ظل قوانین لیختشتن و(Liechtenstein)  حكومة غینیا، حیث و

برام اتفاق ثاني مع شركة أخرى لذات النشاط مما إ را و قامت هذه الأخیرة بخرق الإتفاق س

النزاع للتحكیم أمام هیئة Mineشركة أقضى إلى عدم تنفیذها لبنود اتفاق الإستثمار، قدمت 

Americanالتحكیم الأمریكیة Arbitration Association (AAA) حیث حصلت على

عندما طعنت غینیا في الحكم أمام و  ،دولار أمریكي27حكم قرر لها تعویضا مقداره 

دیسمبر فيغینیا أصدرت المحكمة العلیا الأمریكیة حكما في صالح .المحكمة الأمریكیة

ذلك بناءا على الحجة التي تمسكت بها حكومتها بأنه كان من الضروري تقدیم ، و 1980

على إلى الاختصاص الإستئثاري المركز بالنظرواشنطنمركزلتحكیم المحكمة المنازعة إلى

شركة الاختصاص بنظر النزاع بغض النظر عن جنسیة اتفاقیة واشنطنلقد قبلت و . المنازعة

Mine  ذلك على أساس أنّ المساهم و  التي لم تكن تنتمي بجنسیتها إلى أحد الدول المتعاقدة،و

أنّ سویسرا هي دولة الشركة من ذوي الجنسیة السویسریة، و الرئیسي صاحب السیطرة على 

إجراءات إبطال حكم التحكیم بناءا على كل غینیا لقد أقامت حكومة و . متعاقدة في الاتفاقیة

استند إلیها سباب التي المبنیة على إخفاق المحكمة في ذكر الأو  )هـ( 52/01المادةمن 

التي تقضي بأنه یتعین على الحكم أن یعالج كل مسألة 47/03المادةبناءا على و . الحكم

من 47/01المادةلذلك نص ن یضع الأسباب التي بنى علیها و أقدمت إلى المحكمة و 

Amco:الإبطالأنظر قرار -)1( Asia corp V Republic of indonisia ,Decision of the Ad Hoc committee ISCID

Case N° ARB/81/1 Reprinted in 25 International legal Materiels 1441 (1986)
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في قرارها النهائي ذكرت اللجنة المقدم إلیها طلب الإبطال أنّ  و  ،أمام المركزقواعد التحكیم

الحكم إذ لا یمكن مراجعة الحكم من حیث الموضوع وفقا لإتفاقیة باستئنافسألة لا تتعلق الم

ة حكم أو قرار تحكیمي غیر صحیح ذاتها لا یكون الأبطال تلقائیا لأنه لیس جزءا في مواجه

كما أرست اللجنة مبدأ هاما من حیث أنّه .في مواجهة عدم العملة الإجرائیةلكنه علاجو 

إلا كان ذلك مدعاة كز أن تعالج كل مسألة قدمت إلیها، و حكمة تحكیم المر یتعین على م

اب التي بنى علیها الحكم یتعین إبطال الحكم لإخفاق المحكمة في ذكر الأسبو  للإبطال،

بالذات تلك التي تؤثر على محصلته أو نتیجته، كما یتعین الإبطال إذا بنى الحكم صراحة و 

، فإن  قرار اللجنة یؤكد أنّ الابطال وبعبارة أخرىعارضةناقضة أو متعلى أسباب تبدو مت

، من الاتفاقیة)هـ( 52المادةلا یكون فقط لعدم ذكر الأسباب كما جاء صریح في نص 

.)1(لكن ینبسط أیضا على الأحوال التي لا تكون فیها الأسباب كافیة و 

من هنا یمكن الإشارة إلى أنّ الحكم الذي یقبل الطعن فیه بالبطلان وفقا لنص المادة و 

، أما الأحكام الأخرى التحكیم الفاصل في موضوع النزاعهو حكممن الاتفاقیة52/10

، فإنّها لا تقبل الطعن الاختصاصالصادرة عن محاكم المركز الدولي الفاصلة في مسألة 

)2(مستقلفیها بالبطلان على نحو
.

ف المتنازعة من تأجیل الفصل في النزاع عن طریق لعل المحكمة في ذلك منع الطر 

اللجوء إلى طریق الإلغاء في أي قرار تتخذ محكمة التحكیم قبل فصلها في الموضوع بشكل 

  .قطعي

جل هذا، رفض الأمین العام للمركز تسجیل طلب الإبطال الذي تقدمت جمهوریة أمن 

، المتعلق ببطلان القرار الصادر في الاختصاص، حیث sppشركةفي نزاع مصر العربیة

 .76- 74 ص مرجع سابق،:محمدینجلال وفاء-)1(
.267جع سابق، ص مر :حفیظة السید الحداد-)2(
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رفض هذا الطلب على أساس أنّ قرار المحكمة باختصاصها لا یعد حكما تحكیما بمفهوم 

.)1(من الإتفاقیة52/01المادة 

:الإجراءات الخاصة بطلب الإلغاء-2

یله، یعلن الأطراف بذلك للمركز طلب إلغاء الحكم وتسجعند استلام الأمین العام 

بناءا على تسجیل طلب إلغاء ، و یرسل نسخة منه  المستندات المرفقة به إلى الطرف الأخرو 

من رئیس ،من نظام التحكیم52/01المادةالحكم بطلب الأمین العام للمركز بموجب 

الحكم كلیا  إلغاءالمجلس الإداري أن یعین فورا من قائمة المحكمین لجنة خاصة للنظر في 

.أو جزئیا

إنما تشكل مكن أن تشكل من قبل الأطراف، و لا ی مهذه اللجنة بخلاف هیئة التحكیو 

)2(:بواسطة رئیس المجلس الإداري من ثلاثة محكمین یشترط فیهم ما یلي

.ألا یكون أحدهم عضوا من أعضاء الهیئة التي أصدرت الحكم-1

الطرف في النزاع أو الدولة التي أحد مواطنیها ألا یكون أحدهم منتمیا لجنسیة الدولة -2

.طرف في النزاع

.ألا یكون أحدهم قد عین في قائمة المحكمین بواسطة هاتین الدولتین-3

.ألا یكون أحدهم قد اشترك في القضیة بصفته مستشارا-4

.أن یكونوا من المدرجین في قائمة المحكمین-5

تعد اللجنة الخاصة مشكلة من تاریخ تبلیغ الأمین العام للأطراف بقبول كل أعضائهم 

تتولى هذه الأخیرة فحص الطلب،  ، و من نظام التحكیم52/02المادة لتعییناتهم عملا بنص 

ذلك تبعا على تأسیس أو عدم و  الحكم المطعون فیه كلیا أو جزئیا،إبطالكما تتمتع بسلطة 

من52/03تحلیل الحكم إذ جاء في أخر المادة مستند علیها بعد دراسة و سباب التأسیس الأ

.281مرجع سابق، ص :حسین أحمد الجندي-)1(
).سابقمرجع ،حسین احمد الجندي(من اتفاقیة واشنطن،52/3المادة :راجع-)2(
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الحكم كلیا أو جزئیا من  إلغاءوتمتلك  هذه اللجنة سلطة )----(":ما یلي الاتفاقیة

، حالة إلغاء الحكم جزئیا أو كلیا في"أجل أحد الأسباب الواردة في الفقرة الأولى من المادة 

تقدیم عریضة التحكیم أمام الأمین العام طالبا فیها عرض یمكن للخصم صاحب المصلحة 

.)1("النزاع أمام محكمة ثانیة للفصل فیه من جدید

یدعوهم وتبلیغ الأطراف بذلك و بمجرد تسلم هذه العریضة یقوم الأمین العام بتسجیلها

طریقة تعیین أعضاء المحكمة ي لتشكیل محكمة جدیدة بنفس عدد و في نفس الوقت إلى السع

.)2(الأولى التي أصدرت الحكم الباطل

هذا بالنسبة لإجراء وقف تنفیذ طلب إعادة النظر و الأحكام الواردة بشأنتطبق نفس

نفیذ الجزء ، فیمكن لها أن تأمر بوقف تاللجنة الخاصة الحكم جزئیاالحكم، غیر أنّه إذا ألغت

فیذ من المحكمة قف التنو  إنهاءبحیث یمكن لكل طرف طلب ،غیر الملغى منه مؤقتا

في هذه الحالة یلاحظ أنّ المحكمة الجدیدة لن ، )3(المشكلة لإعادة الفصل في النزاع،الجدیدة

یكون لها الحق في نظر الجزء غیر الملغى، بل یمكن لها فقط أن تأمر برفع وقف تنفیذ هذا 

بموجب حكم الجزء أو تأمر باستمرار وقف تنفیذ إلى غایة تاریخ صدور حكمها في الموضوع 

.)4(جدید

یتضح مما سبق أن سلطة أطراف النزاع في الرقابة على هذه الأحكام محددة على 

تالي فإنّ الرقابة البلفصل الخامس من إتفاقیة واشنطن، سبیل الحصر على نصوص ا

هذا الجهاز نفسه وخارج كل  إطارا في ، یتم استخدامهالدولي المفروضة على أحكام المركز

ضمن یذاتي باكتفاءدعم  افنظام التحكیم في إطار المركز الدولي وجدو ،خرنظام قضائي أ

  .الدولي رقابة مستقلة لأحكام التحكیم

.واشنطنمن اتفاقیة52/06تطبیقا للمادة -)1(
.من نظام التحكیم أمام المركز الدولي55/02راجع المادة -)2(
.من نظام التحكیم أمام المركز الدولي 54/03راجع المادة -)3(

.من نظام التحكیم أمام المركز الدولي55/03راجع المادة -)4(
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.نصوص اتفاقیة واشنطن إطارنظام الإلغاء على أحكام التحكیم في :المطلب الثالث

منحت اتفاقیة واشنطن أطراف النزاع الحق في تقدیم طلب بطلان حكم التحكیم 

الصادر عن محكمة المركز الدولي بصدد تسویة النزاع القائم بینهم، لذلك فتحت الاتفاقیة 

طریق الإلغاء قصد مراجعة أحكام التحكیم أمام محاكم جدیدة وفقا للحالات المحددة في نص 

أجل الوصول لهدف الحفاظ على حقوق الأطراف المتنازعة الذین ، ذلك من 52/01المادة

.تضرروا من أخطاء محاكم التحكیم

تتجلى أهمیة نظام إلغاء الأحكام في إطار اتفاقیة واشنطن بإخضاع أحكام التحكیم 

بالتالي، تستبعد كل إمكانیة لبطلان أحكام محاكم،لة المركز الدولي ذاتهالصادرة تحت مظ

.)1(الأمر الذي لا تعرفه أنظمة التحكیم المؤسسي الأخرى،القاضي الوطنيالمركز أمام

تحكیم المركز الدولي، فإننا سنتطرق إلى همیة الطعن بالبطلان على أحكامنظرا لأ

، مع بیان بعض التطبیقات العملیة لهذا )الفرع الأول( الدولي حكم التحكیم إلغاءبیان أسباب 

، وكذلك تتعرض في الأخیر )الفرع الثاني(دعویین للبطلانالنظام، من خلال استعراض 

).الفرع الثالث(لتقییم نظام الإلغاء 

  .الدولي أسباب إلغاء حكم التحكیم:لوالأ  الفرع

نجد ما ورد عن محكمة المركز الدولي في  الدولي من بین أسباب إلغاء حكم التحكیم

:أسباب وهي)05(خمسة، وتم حصرها في من اتفاقیة واشنطن52/01المادة 

.وجود عیب في تشكیل المحكمة- أ

.تجاوز المحكمة حدود سلطاتها بشكل واضح-  ب

.أحد أعضاء المحكمة)رشوة(انحراف -  ت

.أي التجاهل الجسیم لقاعدة إجرائیة أساسیةمراعاةعدم -  ث

(1)- De berrangerthibaut : L’article 52 de la convention de washington du 18 mars 1965 et

les premiers enseignements de sa pratique . Revue de l’arbitrage N° 1, 1988 p 96



  C.I.R.D.I  واشنطن  خصوصيات الرقابة على صحة حكم التحكيم الدولي الصادر عن مركز:الفصل الأوّل

68

.)خلو الحكم من الأسباب(عدم التسبب - ج

أمام  الآنما تجدر الإشارة إلیه في هذا الصدد هو الطعون بالبطلان المعروضة لحّد 

، الأمر )هـ(، )ء(، )ب(اللجان المؤقتة قد أسست على الأسباب الواردة في النقاط التالیة 

م الاعتماد علیها في واقع الممارسة عدالذي یستدعي منا مناقشتها بالتفصیل نظرا لسهولتها و 

.)1(تحكیم المركز الدوليحكم ي قضاء التحكیمیة ف

:عیب في تشكیل المحكمة-1

التشكیل المعیب لهیئة التحكیم یعد سبباً لإلغاء الحكم، ذلك عند عدم التقیید 

بالشروط والإجراءات التي تضمنتها اتفاقیة واشنطن في مسألة تشكیل محكمة التحكیم 

كالشروط المتعلقة بجنسیة المحكمین وكیفیة تعیینهم والسلطة المخولة بذلك، فضلا عن 

سبق ،من  الإتفاقیة14المادة المتطلبة فیهم نظرا لنص ضرورة توافر المؤهلات والصفات 

وأن تعرضنا لتشكیل محكمة التحكیم وتعیین أعضائها، أما فیما یتعلق بالنص على بطلان 

الحكم الصادر إذا كان تشكیل الهیئة معیبا، سواءا تمّ بإدارة الأطراف أم لا، فإنّه تظهر مدى 

حیث أنّ قوام التحكیم منذ بدایته هو اتفاق   لةأهمیة الطابع  الإتفاقي بشأن هذه المسأ

.)2(الأطراف، فإذا تمت مخالفة الأساس الذي بنى علیه، فلابد أن یكون ذلك باطلا

:تجاوز المحكمة حدود سلطاتها بشكل واضح-2

تلتزم المحكمة بإحترام حدود المهمة المسندة لها في اتفاق التحكیم، ذلك أن تجاوزت 

المادةلها بعرض حكمها للبطلان كلیا أو جزئیا وذلك وفقا لما ورد فيالصلاحیة الممنوحة 

لم نجد لها محلا للتطبیق في أیة حالة من 52/1من نص المادة ) ج(و ) أ(حیث أن السببین الواردین في النقطتین -)1(

.270لمرجع سابق، ص حفیظة السید الحداد ،:الحالات التي طعن فیها الاتفاق راجع 
، 1995مجال التحكیم ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، الدفع بالحصانة القضائیة في :ناصر عثمان محمد عثمان -)2(

 .463ص 
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الذي یعالج استعمال هیئة التحكیم سلطة زائدة عن السلطات من الاتفاقیة) ب( 52/01

.)1(المخولة لها

فصل في إحدى المسائل الواردة فیه، یشمل هذا السبب كأن تغفل المحكمة في الو 

المادة وفقا لنصقانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع كذلك عدم مراعاة المحكمة للو 

هي مخولة للفصل فیه و  الإنصافل في النزاع وفقا لمبادئ العدل و ، كالفصمن الاتفاقیة42

.)2(وفقا لقواعد قانون اختارها الأطراف

من التطبیقات العملیة للتجاوز الواضح لحدود سلطة المحكمة نذكر قرار اللجنة 

klocknerالمؤقتة الصادر إثر الطعن بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة المركز في قضیة 

هیئة طلبها إلغاء الحكم الصادر على أنklocknerحیث أسست شركة .)3(الكامیرونضد 

، فلم تطبق قانون الدولة المتعاقدة على نحو ما تنص علیه التحكیم قد تجاوزت سلطاتها

، و قامت اللجنة بالاستجابة لهذا الطلب معتبرة أنّه على الرغم من الاتفاقیة42/01المادة

من أن المحكمة بینت أن حكمها یقوم على القانون الفرنسي الواجب التطبیق في الجزء 

الإنصاف عندما لمبادئ العدل و الشرقي من الكامیرون، إلا أنّها فصلت في النزاع وفقا 

ادئ القانون الفرنسي دون أن تثبت وجود في أفرضت وجود الالتزام بالإعلام كمبدأ من مب

.)4(القیود الواردة علیهعماله ونطاق تطبیقه و أقاعدة تحدد شروط 

الاختصاص القضائي الدولي لحكم التحكیم، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، :طرح البحور علي حسین-)1(

.164، ص 2008
(2)- Gaillard Emmanuel: CIRDI, chronique des sentences arbitrales : IDI N° 1987 p 189.

03/05/1985وبعد تشكیل اللجنة الخاصة لفحصه، صدر قرارها بتاریخ 16/02/1984قدم طلب الإلغاء بتاریخ -)3(

تم قدم طلب ،26/06/1984بإلغاء الحكم كلیا، تم تشكیل محكمة جدیدة لإعادة النظر في النزاع و صدر حكمها بتاریخ 

یرفض طلب الإلغاء، راجع 17/05/1990وصدر قرار اللجنة الثانیة في 08/07/1988خر لهذا الحكم بتاریخ آ إلغاء

www.woldbank.org/icsid/cases:التسلسل الزمني لهذه الإجراءات على موقع المركز 
Egaillard)مرجع سابق(-)4( : CIRDI , IDIN°1 1987 op Cit p 168
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مة القانونیة الوطنیةفي الأخیر یمكن الإشارة إلى اتفاقیة واشنطن، تختلف عن الأنظو 

ض  علیها لم تجعل من عدم اختصاص محكمة التحكیم بالنظر في النزاع المعرو ،أو الدولیة

سببا من أسباب إلغاء حكم التحكیم الصادر في إطار المركز الدولي، إذن وفقا لذلك یتضح 

ن تبطله بسبب عدم أنه لا یمكن للجنة خاصة مشكّلة لفحص طلب بطلان حكم التحكیم أ

كسبب 52/01، إذ أن السبب لم تتضمنه الإتفاقیة في نص المادة اختصاص المحكمة

.مستقل للإلغاء

تجاوز المحكمة حدود سلطاتها بشكل واضح  إطارهذا السبب في  إدراجفي المقابل، یمكن 

:في هذا الشأن أنهDEBERRANGERحیث یرى الأستاذ 

«Le terme excès de pouvoir est multiforme en ce sens qu’il englobe une

variété de griefs susceptible d’être formulés à l’égard de la sentence attaquée

(...) il est indéniable que le grief d’incompétence du tribunal doit être

examiné dans e cadre d’excès de pouvoir et tel qu’il est conçu par

l’article 52/1b » .
)1(

:انحراف أحد أعضاء المحكمة-3

بارة أخرى أن لا یكون للمحكم الاستقلال، بعلب في المحكم أن یتمتع بالحیاء و یتط

تأثر ، بما ینأى به عن الالخصوم أو ممثلیهمءا بموضوع النزاع أو بأحداأو مصلحة سو صلة

حسن لا یشغله سوى وا في هیئة الحكم و بحیث یجلس عض.أو المیل مع وجهة نظر أحدهم

الحكم بالتساوي بعیدا القرار و لحریة الكاملة في اتخاذ ذلك بتمتعه باأداء مهمته القضائیة، و 

.)2(عن أیة مؤثرات

یعد سببا من )ح( 52/01إن رشوة أحد أعضاء محكمة التحكیم وفقا لنص المادة 

.أسباب طلب إلغاء الحكم الصادر

.Eسابق،مرجع -)1( GAILLARD : CIRDI , IDIN°1 1987 op Cit p 168
 .166ص ،  1997دور المحكم في خصومة التحكیم وحدود سلطاته، القاهرة، :هدى محمد مجدي عبد الرحمان-)2(
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یقصد من رشوة المحكم تلقي هذا الأخیر مبلغا من المال أو منفعة من قبل أحد 

إذا كان هذا  ،للإصدار حكم تحكیمي لصالحةالأطراف المتنازعة أو بوساطة من الغیر 

أنّه من النادر جدا وقوعه نظرا للشروط الدقیقة  إلا ،واشنطنیشكل سببا للإلغاء وفقا لإتفاقیة

ءا من أطراف النزاع أو من رئیس المجلس الإداري واالمفروضة على تعیین المحكمین، س

،  إضافة إلى ذلك المقابل ة والنزاهةنة والكفاءة والخبر من حیث السمعة الحسللمركز الدولي،

 إطارالاستثمار في م عند مشاركته الفصل في منازعات المالي الذي یتحصل علیه المحك

.)1(المحكم من جمیع أنواع الفسادإبعادإذ یعد مبلغا معتبرا من شأنه ،المركز

:عدم مراعاة أي التجاهل الجسیم لقاعدة إجرائیة أساسیة-4

، حیث یقتضي اتفاقیة واشنطنمن )د( 52/01المادةورد هذا السبب في نص 

بطلان  الحكم نتیجة التجاهل الجسیم لقاعدة أساسیة في الإجراءات ضرورة توافر شرطین 

:هما

أن تكون قاعدة الإجراءات التي تم مخالفتها قاعدة أساسیة-

.بها على درجة من الجسامةأن یكون التجاهل أو الإهمال أو عدم المراعاة الذي تعلق-

من الناحیة العملیة، تطرقت اللجنة الخاصة المشكلة للفصل في طلب إلغاء الحكم 

 في  إلى هذا السبب، حیث أشارت في قرارها الصادر.ضد غینیاMineقضیة الصادر في 

من قواعد الإجراءات سببا أنّه لكي تكون المخالفة لقاعدة أساسیة 1989دیسمبر22

كما أنّه لكي یتحقق ذلك، لابد أن .، یجب أن تكون هذه المخالفة جسیمة أي جوهریةللإلغاء

تؤدي بطبیعتها إلى حرمان أحد أطراف النزاع من المخالفة على جانب من الأهمیة و تكون

.التمتع بحمایة القاعدة التي تمت مخالفتها

لیس كل قاعدة أساسیة و تها الإتفاقیة هي یتبین أنه لیست كل قاعدة إجرائیة تضمن

إذا كانت متصلة بمبادئ العدالة تجاهل لقاعدة إجرائیة هو تجاهل جسیم بل تكون أساسیة 

.A:راجع-)1( REDFERN, M. Hunter , op Cit, p p 204-20
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كما یكون .م الذي تقررت القاعدة لمصلحتهتؤثر على الحقوق الإجرائیة الهامة للخصو 

تمت ا القاعدة التيالحمایة التي تضمنتهالتجاهل جسیم إذ كان خطیر، یجرّد من المیزة أو

.)1()د( 52/01بهذا فقط یتحقق الإلغاء وفقا لنص المادة و . مخالفتها

ذن یكون التجاهل الجسیم لقاعدة إجرائیة أساسیة إذا ما لم تجاهل أو عدم مراعاة إ

قاعدة إجرائیة أساسیة من القواعد المعتمدة لدى المركز فإنه یمكن للأطراف تقدیم طلب 

 .الإلغاء

):عدم التسبب(الأسباب خلو الحكم من -5

، فإذا التي بناءا علیها أصدرت حكمهایجب على محكمة التحكیم أن تذكر الأسباب

ذ إ، لغائهإنزاع أو أحدهما تقدیم طلب خلى حكم التحكیم من السبب فإنّه یجوز لأطراف ال

ن یرد المحكم على كافة الطلبات أیجب ":على أنهمن الاتفاقیة48/03المادةنصت 

.)2("كما یجب أن یكون مسببا، الموجهة في الدعوى

"كلوكتر"لقد تطرقت أوّل لجنة مؤقتة مدعوة للفصل في أوّل طلب إلغاء في قضیة 

لتحدید المعنى من السبب الخاص بخلو الحكم من الأسباب وعملت على "ضد الكامیرون

یها للمطالبة تفسیره بشكل واضح یسمح بإدراج أسباب أخرى ضمنه یمكن الاعتماد عل

.ببطلان الحكم

، هذا إذا لصدور الحكمیوما التالیة120ل الحكم خلا إلغاءن یقدم طلب أیشترط و 

استند طالب الإلغاء على عیب في تكوین المحكمة أو تجاوز المحكمة لسلطاتها أو تجاهلها 

أعضاء ستند على رشوة أحدأما إذا ا،الجسیم لقاعدة إجرائیة، أو خلو الحكم من الأسباب

لإكتشافیوما التالیة120، ففي هذه الحالة یشترط تقدیم طلب الإلغاء خلال المحكمة

.في جمیع الأحوال خلال السنوات الثلاثة التالیة لصدور حكم التحكیمالرشوة، و 

، 30/03/1988ملیون دولار بتاریخ 12الذي یمنح المستثمر تعویضا بـ 06/01/1988الحكم الصادر في  إلغاءسجل طلب -)1(

.ملخص هذه الإجراءات في موقع المركز الدولي :، راجع 22/12/1989وصدر قرار اللجنة بإلغاء الحكم جزئیا بتاریخ 

.409، ص مرجع سابق :قبایلي طیب -)2(
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لا یجوز لها النظر في تجد الإشارة إلى أنّ المحكمة التي أصدرت حكم التحكیم و 

، حیث یقوم رئیس المركز بتعیین لجنة تتكون لجنة خاصة لذلك، بل یتم تشكیل إلغائهطلب 

من بین لأشخاص المدرجة أسمائهم على قائمة المحكمین الممسوكة لدى عضاءأ ثلاثةمن

عضاء المحكمة التي أصدرت المركز ولا یجوز أن یكون أي عضو في هذه اللجنة من أ

أیضا لا یحمل نفس .مذكورةي عضو من أعضاء المحكمة اللا یحمل ذات جنسیة أالحكم و 

لا و  جنسیة الدول الطرف في النزاع، أو جنسیة الدول التي أحد رعایاها طرف في النزاع،

لا یكون ، و إلیهمایكون قد عیّن لإدراج اسمه على قائمة المحكمین من قبل الدولتین المشار 

.)1(قد قام بدور المستشار في ذات القضیة

، حسب غاءاللجنة التي تنظر في طلب الإل إعفاءكل هذه البنود التي اشترطتها في 

عها بالتالي الحفاظ على الثقة التي یضدیة والنزاهة في تسویة النزاع و رأینا هدفها ضمان الحیا

تبین لها من خلال الظروف  إذانشیر إلى أنّه یمكن للجنة أطراف النزاع في المركز، و 

.ف تنفیذ الحكم إلى أن یتم النظر في طلب الإلغاء فلها أن  تأمر بذلكالمحیطة ضرورة وق

كما أنه یمكن للطرف صاحب طلب الإلغاء أن یطلب في ذات الطلب وقف التنفیذ 

اللجنة المكلفة بالنظر في طلب الإلغاء یمكن لها أن تفصل بإلغاء الحكم و  لحین النظر فیه،

لى طلب أحد الأطراف صاحب المصلحة في التعجیل بناءا عفي هذه الحالة و جزئیا أو كلیا، 

.الفصل فیه من جدیدأخرى على محكمة جدیدة للنظر و یعرض النزاع مرة

لقد ذهبت اللجنة إلى أن المحكمین ملزمون بالفصل في كل مسألة تعرض علیهم و 

لها من التناقض في الأسباب، فضلا عن هذا، رأت اللجنة أنّ الأسباب المتطلبة في بقرارات

لیست مجرد أسباب شكلیة أو ظاهریة بل أسباب ذات من الاتفاقیة52/01المادة نص 

مضمون مادي تسمح لمن یطلع على الحكم بأن یتتبع منطق المحكمة فیما یتعلق فیها 

:ها ما یليورد في قرار بالواقع والقانون، حیث

، 2002،الجزائرل،و التحكیم التجاري الدولي في الجزائر،مجلة الدراسات القانونیة، العدد الأ:ثانيمصطفى تراري -)1(

 .35ص
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« Le texte de cet article (52/1.e) exige la présence de motif exprimées, et

sur lesquels se fonde la sentence ; il ne savait donc s’agir de n’importe

quels motifs purement formels ou apparents, mais de motifs d’une

certaine substance au lecteur de suivre le raisonnement du tribunal, en

fait et en droit » .
)1(

فضلا عن ذلك أكدت اللجنة الخاصة على أنه یتحقق السبب المذكور أعلاه في 

إذ لم یجد القارئ الحكم الصادر كل الأسباب التي أدت للوصول لمنطوق )هـ(52/01المادة 

للقول إنها klocknerكما أشارت لذلك هذه اللجنة للقرار السابق الصادر عن لجنة .الحكم

.)2(من اتفاقیة واشنطن52/01المادة تساندها في التفسیر الذي منحته إیاه لنص 

وصدرت الذین یختارون المركز لتسویة نزاعاتهم،مما سبق أنّ الأطراف ویتبین لنا

حكام عنه بخصوصها یملكون حق الرقابة علیها دون غیرهم من خلال ثلاثة طرق وهي أ

.تقدیم طلب تفسیر الحكم، تقدیم طلب النظر في الحكم، تقدیم طلب إلغاء الحكم

.من الاتفاقیة52/01تطبیقات نص المادة :الثاني الفرع

حیث تم .الواردة في اتفاقیة واشنطن بشأن طلب إلغاء حكم التحكیمنظرا للأسباب 

)3(.2004افریل 30طعنا بالإلغاء ضد الأحكام الصادر عن المركز إلى غایة15تسجیل 

فكرة حول موقف اللجان الموثقة، من هذه الأسباب التي تضمنتها ومن أجل أخذ

الماضیة، حیث نستعرض تطبیقین وفي السنوات القلیلة) هـ(، و)د(، )ب( 58/01المادة 

.من الاتفاقیة52/10المادة عملیین بشأن تطبیق نص

:منشور في c/Camerounفي قضیة 03/05/1985:من قرار اللجنة الخاصة الصادرة بتاریخ 116لفقرة ا - )1(

Et klockner JDI N° 1987 p.163 ets .spéc .p. 171 (ARAB/81/02)

DEBERANGER:راجع -)2( , l’article de la convention de washington, opcit

www.worldbank.org/ICSID/cases:راجع ھذه الإحصائیات المتاحة على موقع المركز 
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:ضد الأرجنتینvivendiو CGEقضیة -1

vivendiو CAAالإمتیاز المبرم بین الشركتین قائع النزاع تدور حول عقدحیث أن و 

المیاه على سكاناستغلال نظام توزیع بشأن 1995الأرجنتینیة عام Tucumanمقاطعة و 

من العقد تضمنت على شرط تسویة النزاعات 16المادةنجد و . سنة30المقاطعة لمدة

، حیث أسند الاختصاص للمحكمة الإداریة وتنفیذهالتي تجري بین الأطراف بشأن تفسیره 

Tucuman.لمقاطعة 

ذلك في ، و 2001مارس 20الحكم في إبطالقد تقدمت الشركة المدعیة بطلب و 

.)1(خلال المدة الزمنیة المنصوص علیها في اتفاقیة واشنطن

طالبت الشركة المدعیة بطلب إبطال حكم التحكیم بناءا على ثلاثة أسباب من بین 

ذلك على أساس المادة الواردة في اتفاقیة بطال الحكم و إالخمسة التي یمكن الأسباب

في طلبها لإبطال الحكم جزئیا هي إلیهاواشنطن، و كانت أول الأسباب التي أسندت 

بطال حكمها إالمخالفة الجسیمة من جانب المحكمة لقواعد الإجراءات الأساسیة مما یستلزم 

ذلك على أساس قیام محكمة التحكیم بإعطاء ، و من الاتفاقیة52/01وفقا لنص المادة 

من عقد الإمتیاز 16/04المادة لنص Tcumanالعنایة الكافیة لمخالفة المسؤولین لمحافظة 

.المبرم بین الأطراف

ترى الشركة المدعیة أنه علاوة على أن دعواها ضد حكومة الأرجنتین مؤسسة على و 

جب أن هو ما كان یبرمتها مع حكومة فرنسا، و أئیة التي مخالفتها لمعاهدة الاستثمار الثنا

دى استحقاقها لفصل في م، فإنّ محكمة التحكیم قد رفضت اتأخذه المحكمة في اعتبارها

أغفلت ، و Tucumanذلك على أساس أنّ هذا الموضوع تختص به فقط محاكم للتعویض و 

ار الثنائیة المبرمة بین أنّ هذا الموضوع یدخل في اختصاصها وفقا لنصوص معاهدة الاستثم

.)2(الأرجنتینفرنسا و 

.)285أحمد الجندي، مرجع سابق، ص أحمد حسین :راجع (من الاتفاقیة 5/1وفقا للمادة هـ -)1(
.)بعدهاوما 285ص  مرجع سابق،الجندي،أحمد حسین أحمد:راجع (من الاتفاقیة 5/1وفقا للمادة هـ -)2(



  C.I.R.D.I  واشنطن  خصوصيات الرقابة على صحة حكم التحكيم الدولي الصادر عن مركز:الفصل الأوّل

76

الاستثمار ترى اللجنة أن اختصاص محكمة التحكیم بالفصل في النزاع وفقا لإتفاقیةو 

الذي یشیر إلى من عقد الامتیاز و 16/04المادةالثنائیة لا یمكن أن یحجبه نص 

، حیث تبنت محكمة بالنزاع بین الأطرافTUCUMANاختصاص المحاكم الإداریة في 

Tucumanكانت تصرفات المسؤولین في محافظة إذاالتحكیم لهذا الاتجاه عدم فصلها فیما 

ما إذا كانت المادتین الثالثة الإستثمار الثنائیة أم لا، كما أنّها لم توضحتمثل مخالفة لإتفاقیة

الخامسة من هذه الإتفاقیة قد تم مخالفتها من جانب هؤلاء المسؤولین مما یستلزم تعویض و 

.الشركة المدعیة أم لا

أنّ محكمة التحكیم قد تجاوزت سلطاتها  إلىانتهت اللجنة الخاصة في هذه القضیة 

قامت بإبطال الحكم جزئیا فیما من اتفاقیة واشنطن و )ب( 25/01المادةوح وفقا لنص بوض

لم ترى اللجنة ه المستثمر الأجنبي، و یخص التعویض عن تصرفات الطرف الوطني تجا

رأت أن ذلك قد تحقق إذ ، خاص بفشل المحكمة في ذكر الأسبابداعیا لفحص الوجه ال

.)1(الشركتان دون ذكر الأسباب المستند علیها في حكمهاعندما رفضت المحكمة تعویض 

Wenaقضیة -2 Hotelsضد جمھوریة مصر العربیة:

Wenaتتعلق هذه القضیة بإبرام شركة الفنادق المصریة مع الشركة الإنجلیزیة 

Hotels limited  فندقین، یتضمن على شرط خضوعهما للقانون المصري وإحالة إیجارلعقد

النزاعات التي قد تثور بین الطرفین للتحكیم الداخلي، وعلى اثر نشوب النزاع بسبب الإخلال 

من أحد الفندقین وتم وضع الفندق الأخر تحت الرقابة Wenaشركة بالالتزامات، ثم طرد

.Wenaشركة الفندقین من قبل إیجارنتیجة عدم تسدید بدل )2(القضائیة

 .و  c/Camerounفي قضیة 03/05/1985من قرار اللجنة الخاصة الصادر بتاریخ 116راجع الفقرة -)1(

Klockner (ARB/81/2) منشور في:IDIN° 987 163 ets spéc p171
یتعلق الإجراء الأوّل بفندق القاهرة ویخص الثاني فندق الأقصر، كل ذلك بسبب عدم تسدید بدل إیجار الفندقین من -)2(

، وذلك موجود على 29/06/1999، راجع تفاضل الوقائع في القرار الصادر في الاختصاص بتاریخ wenaقبل شركة 

www.worldbank.org/ISCID:موقع المركز
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لجأت الشركة الأجنبیة إلى رفع دعوى التحكیم أمام المركز الدولي ضد الحكومة 

المصریة للمطالبة بالتعویض والفوائد بناءا على الاتفاقیة الثنائیة المبرمة بین مصر والمملكة 

دعواها، على أنّ مصر قد أخلت بالتزامها وفقا لما Wenaشركة المتحدة، ولقد أسست 

وهو معاملة الاستثمارات الإنجلیزیة معاملة من الاتفاقیة الثنائیةالثانیةالمادة نصت علیه 

عادلة ومنصفة وذلك بتوفیر الحمایة والأمن لها، كذلك اعتبرت الإجراءات المتخذة في 

المحكمة لطلبات الشركة وقضت بمنحها مواجهتها تعادل نزع الملكیة، وعلى هذا استجابت

.)1(ملیون دولار21تعویضا یقارب 

الأمین  إلى 2001جانفي 19ثر ذلك أرسلت الحكومة المصریة طلبا بتاریخ إعلى   

، وذلك 2000دیسمبر 06حكم محكمة التحكیم الصادر في )إبطال( إلغاءالعام من أجل 

حیث تضمن حكم التحكیم المقدّم من طرف ،من اتفاقیة واشنطن52المادة وفق نص 

الحكومة من أجل تبریر هذا الطلب وهي  إلیهاالحكومة المصریة، على ثلاثة أسباب استندت 

ة الواضح لسلطتها ومخالفتها الخطیرة لقواعد الإجراءات الأساسیة وعدم ذكرها متجاوز المحك

.)2(للأسباب التي صدر الحكم بناءا علیها

ویمكن  برفض طلب الإلغاء2002فیفري 05ریخ اللجنة الخاصة بتاتم صدور قرار 

:)3(یليتلخیص موقفها فیما

ضد الحكومة المصریة لا Wenaشركة رأت اللجنة قبول المحكمة النظر في دعوى -1

من ) ب( 52/01المادة الحكم وفقا لنص  إلغاءیمثل أي تجاوز واضح لحدود سلطاتها یبرز 

بالتالي یتمتع و  الطرف المدعي شخص أجنبي یحمل الجنسیة الإنجلیزیة،، ذلك أنّ تفاقیةالإ 

.تفاقیةبحمایة الإ

.289مرجع سابق، ص :أنظر حسین أحمد الجندي-)1(
.415المرجع السابق، ص :قبایلي طیب -)2(
.291ابق، ص مرجع س:حسین أحمد الجندي-)3(



  C.I.R.D.I  واشنطن  خصوصيات الرقابة على صحة حكم التحكيم الدولي الصادر عن مركز:الفصل الأوّل

78

لها الحق في Wenaشركة لهذا اعتبرت اللجنة محكمة التحكیم التي أصاحت في تقدیرها أن 

.طلب التعویض عن مخالفة الدولة المضیفة لإلتزاماتها الواردة في الاتفاقیة الثنائیة

الخاصة أن شرط القانون واجب التطبیق الوارد في العقدین لا یمكن اعتبرت اللجنة -2

، أما النزاع المطروح على ص نزاعات العقدتطبیقه إلا بین أطراف العلاقة العقدیة بخصو 

ائیة وبین أطراف مختلفة في هیئة التحكیم، هو نزاع بشأن الإخلال بنصوص الاتفاقیة الثن

.، باعتبارها الدولة المضیفةهوریة المصریةولة متعاقدة والجمرعیة د،Wenaشركة

، بالتالي ون واجب التطبیق، رأت اللجنة أنه لا یوجد اتفاق على القانومن أجل ذلك

نت تطبیق قانون التي تضممن اتفاقیة واشنطن 02فقرة  42المادة تطبیق  إلىذهبت 

.القانون الدوليالدولة المضیفة و 

، إلا أنّها أیدت محكمة  بشأن القانون واجب التطبیقللجنة ا إلیهعلى الرغم ما توصلت 

استبعاد قانون الدولة موضوع النزاع و التحكیم عند تطبیقها للقانون الدولي وحده على

قضاء تحكیم ة إلى الخلاف الموجود في الفقه و المضیفة، قصد تأیید هذا الحل، أشارت اللجن

من اتفاقیة42المادة لي وفقا لنص المركز حول الدور الذي تؤدیه قواعد القانون الدو 

جواز تطبیق القانون الدولي وحده معتبرة أن ذلك لا یتعارض مع  إلى، ثم انتهت واشنطن

.مصالح الدولة المصریة و لا یعد تطبیقا لقواعد غریبة عن القانون المصري

، الأساس الذي یستند إلیه الجانب المصري للمطالبة رفضت اللجنةفي الأخیرو 

هو وجود مخالفة قواعد الإجراءات الأساسیة من جانب محكمة بإبطال حكم التحكیم، و 

، من اتفاقیة واشنطن) د( 52/01لمادة احكمها وفقا لنص إبطالالتحكیم مما یستلزم معه 

دعاء، فضلا عن عدم استدعاء إصري لم یقدم أي دلیل لإثبات ذلك بحجة أن الجانب الم

الفنادق المصریة للشهادة في هذا النزاع، فقد رأت اللجنة أن عدم المحكمة لرئیس شركة 
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استدعاء المحكمة لرئیس شركة الفنادق المصریة لتقدیم شهادته في هذا النزاع وفقا لنصوص 

.)1(اتفاقیة واشنطن

، فقدرت اللجنة أن هذا Wenaشركة أما فیما یخص تحدید الأضرار اللاحقة ب

42المادة الموضوع یدخل في نطاق القانون الواجب التطبیق على هذا النزاع وفقا لنص 

بشأن )د( 52/01المادة و لا یدخل في نطاق تطبیق من اتفاقیة واشنطنفقرة أولى 

حكم التحكیم لوجود مخالفة خطیرة لقواعد الإجراءات الأساسیة من جانب محكمة إبطال

.یمالتحك

ونخلص مما سبق انتهت لجنة التحكیم الخاصة إلى أنّه لا توجد أیة مخالفة خطیرة 

الحكم الصادر إبطاللقواعد الإجراءات الأساسیة من جانب محكمة التحكیم التي تستوجب 

، وعلى أساس ذلك رفضت من اتفاقیة واشنطنمن الفقرة الأولى52المادةمنها طبقا لنص 

طلب الحكومة المصریة 2002فیفري 05لجنة التحكیم الخاصة في قرارها الصادر في 

Limitedشركة في نزاعها مع 2000دیسمبر 06بإبطال حكم التحكیم الصادر في

Wenahotelsالإنجلیزیة.

.تقییم نظام الإلغاء:الفرع الثالث

اللجان الخاصة للفصل في إلیها، أن القضایا التي تطرقت یتضح لنا مما سبق

، لجأت إلى التوسع في تفسیر عن المركز الدوليطلبات بطلان أحكام التحكیم الصادرة 

، خاصة فیما یتعلق فقرة أولى من اتفاقیة واشنطن52المادةأسباب الإلغاء التي تضمنتها 

لقد تم تفسیر ذلك من لمحكمة، و تجاوز حدود وسلطات ابعدم تضمن الحكم للأسباب و 

ذلك الحكم یعود إلى جعل الإلغاء یتحول إلى حكم إصدارالبعض أنّ عدم ذكر الأسباب في 

.بالاستئناف

.، من اتفاقیة واشنطن، مرجع سابق43راجع المادة -)1(
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انطلاقا من هنا  فإنّ الحل الوحید الذي یسمح بتجسید طریق الاستئناف هو تعدیل و 

الإتفاق على اللجوء إلى نظام التحكیم لدى المركز الدولي بإتاحة الأطراف المتنازعة حریة

بإعادة طرح النزاع من جدید على محكمة استئناف وقف ،طریق التقاضي أمام الدرجة الثانیة

التوجهات الجدیدة إلى أنّ الحل یتماشى و مواعید محدّدة، حیث یجب الإشارةإجرائیة و قواعد 

رعایا الدول الأخرى  و المضیفةبین الدول للقواعد الإتفاقیة بشأن تسویة منازعات الإستثمار

.)1(الأجنبيبالاستثمار الخاص

لتحكیم الصادرة عن نظرا لذلك في حالة تجسیده أن یدعم نظام الرقابة على أحكام ا

كاملة بأتم معنى الكلمة، من فل إقامة عدالة تحكیمیة متخصصة و ، مما یكالمركز الدولي

.اتخاذ إجراءات الاعتراف وتنفیذ حكم التحكیم إلىافتتاح الخصومة 

Ben:راجع-)1( Hamida Walid : L’arbitrage état, investisseur étranger sur les traités et projets récents,

JDIN°2, 2004, PP 433-434



التحكیم الصادر عن المركز الدولي تنفیذ حكم 

.وأسباب بطلانه
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والتجارة الدولیة یة النزاعات المتعلقة بالاستثماراتإن فعالیة التحكیم كوسیلة لتسو 

لصالحه حقوق والحفاظ على مصالح من صدر حكم التحكیمعموما تكمن في مدى شرعیة ال

وقبل الاعتراف به في الدولة التي یصدر فیها وینفذ فیها إذا كان صادرا ،ویكون ذلك بتنفیذه

لیه وجعله بدیلا لقضاء الدولة؟یذ، وإلا فما الفائدة من اللجوء إفي بلد التنف

حاسمة، فبعد استكمال إجراءات هي مرحلة  الدولي تنفیذ حكم التحكیممرحلة لهذا فإنّ 

ما إذا راء یكون بإتباع مراحل معینة ومحددة  حسب التحكیم یصدر الحكم، إلاّ أن هذا الإج

إذا ینبغي احترام الإجراءات المتفق علیها،كان في إطار التحكیم الخاص أو المنظم

كان الحكم قابلا للطعن فیه طبقا للقانون، أو المنصوص علیها في الهیئات المتخصصة وإلا

لا محالة على مدى مصداقیة التحكیم، فإننا سنعالج ونظرا لأهمیة هذه المرحلة التي ستكشف 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى مسألة الجوانب القانونیة الأساسیة لحكم التحكیم وإنفاذها

.سنتناول كیفیة الطعن فیها حسب ما جاء في النصوص القانونیة المختلفة

الإجراءات فرض القانون بعض ی،وعلیه فبعد صدور حكم التحكیم مرتبا أثره

تفاق التحكیم، لكن قد تعترض عملیة التنفیذ ءحیث ینفذ إرادیا طبقا لاذه،والشكلیات لتنفی

اء الوطني المطلوب تنفیذه في بعض الصعوبات تجعل كل ذي مصلحة یستنجد  بالقض

كون أمام التنفیذ الجبري بدل التنفیذ الوطني، مما ینبغي إتباع شكلیات أخرى إقلمیه وهنا ن

.(1)هذا القضاء لتحصین حكم التحكیمأمام 

مبحثین، حیث نتطرق في وعلیه سنحاول التطرق إلى إجراءات هذه المسألة من خلال 

عتراف بحكم التحكیم وتنفیذه، إلى جل القواعد القانونیة التي تحكم آلیات الاالمبحث الأول

والتي تتمثل في إتباع لمرحلة ما بعد الاعتراف والتنفیذ،  ةفسیكون دارسالمبحث الثانيأما

التحكیم ل لطرفي التحكیم استخدامها في حالة ما إذا صدر حكم وّ إجراءات الطعن التي تخ

.260، ص2000القانون الدولي الخاص، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربیة، القاهرة، :إبراهیم احمد إبراهیم-(1)
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علیه اتفاقیة واشنطن فإنه یمكن الطعن فیه وفق شروط معینة نصتكما ا للقانون،مخالف

.وأمام المركز نفسه
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حكم التحكیم الدولي القواعد الإجرائیة المتعلقة بإثبات وجود :المبحث الأول

.وتنفیذه

بعد أن تقوم الهیئة المكلفة بالتحكیم بدراسة ومعالجة حیثیات النزاع المعروض علیها 

جمیع الأطراف، هذا الحكم الذي یجب أن یعترف به نهائي ملزم لالتحكیمم بإصدار حكم تقو 

ني من خلال النظام القانوني الوطفي یدخل جهات القضائیة المختصة بذلك حتى من قبل ال

.بمدى تنفیذ أحكامهجلیًامته تتضح یإضفاء الصبغة التنفیذیة علیه، كما أن أهمیة التحكیم وق

تفاق الحاصل بشأنه ءففي مرحلة التنفیذ یظهر أثر كل ما تم بشأنه التحكیم بدایة من الا

رة صدور حكم محكمة التحكیم المنهي للنزاع الذي نشأ وإن كان یعد بمثابة ثمإلى نهایة 

.التحكیم، إلا أن قیمته لا أثر لها دون الاعتراف به وتنفیذه

حیث وضعت اتفاقیة واشنطن على ضمان الفعالیة الدولیة لأحكام التحكیم،  تحرص

ن الاعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم الصادر عن هیئات التحكیم ءنظاما مستقلا ومبسطا بشا

لطرفین لیكون الحكم ملزما ":على أن 53المادةفي نص (1)لاءتفاقیة واشنطنالمستقلة وفقا 

الاتفاقیة، ویجب على كل نوا یمكن الطعن فیه بأیّة طریقة إلا في الحالات الواردة في هذه

".حترم الحكم وینفذه إلا إذا أوقف تنفیذه طبقا لأحكام هذه الاتفاقیةطرف أن ی

بالنسبة للطرفین، ولا حسب ما جاء في هذه المادة، فإن أحكام التحكیم تكون ملزمة

إلا إذا أوقف تنفیذها تنفیذها بأيّ حال من الأحوال،عدم عتراف بها أو ءیمكن لهما رفض الا

.(2)الاتفاقیةطبقا لهذه 

حاول توضیح أسس هذا النظام، لذا یجب دراسة القواعد الإجرائیة وفقا لما سبق سن

طرق إلى حصانة الدولة وكذلك لإثبات وتنفیذ الحكم في إحدى الدول المتعاقدة، ثم الت

.رتبة على تنفیذ حكم التحكیم الدوليتالإشكالات الم

الفعالیة الدولي للتحكیم في منازعات عقود الاستثمار الدولیة، دراسة في ضوء أحكام التحكیم :بشار محمد الأسعد-(1)

.130، ص2009سنة روت، والاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة، منشورات حلبي الحقوقیة، بی
.من اتفاقیة واشنطن، مرجع سابق53نظر المادة أ -  (2)
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:الاعتراف بتنفیذ حكم التحكیم الدولي:المطلب الأول

یعتبر حكم التحكیم الصادر عن مركز واشنطن النتیجة المنطقیة لجمیع الإجراءات 

یتعلق بالاستثمارات ،التحكیمم المركز للفصل في نزاع معروض على هیئة االتي تكون أم

وعدید من التشریعات والاتفاقیات ،ومستثمر أجنبيأحد أطرافها دولةالأجنبیة والتي یكون 

قد تضمنت إشارة ،(1)نیویوركاتفاقیةالدولیة لم تضع تعریفا معینا لحكم التحكیم وإن كانت 

لعمل الذي بموجبه یفصل بأنه افه البعضإلى  حكم التحكیم، أما على مستوى الفقه فقد عرّ 

م في المسائل المتنازع علیها والتي عهد إلیهم الخصوم بالفصل فیها، فیما ذهب البعض الحك

الآخر إلى القول بأنه قرار محكمة التحكیم الذي یحسم بصفة نهائیة المسائل المعروضة 

وهو ،(3)1963لسنة واشنطن اتفاقیة والحكم الصادر عن مركز واشنطن حسب ، (2)علیها

حكم ملزم للطرف الخاسر للدعوى بحیث یجب الاعتراف به وتنفیذه إلا إذا صدر بشكل 

.علیه الاتفاقیةنصتما للقانون لمخالف

:إلزامیة إثبات وجود حكم التحكیم الدولي:الفرع الأول

على الطابع الإلزامي لحكم التحكیم، فقرة أولى 53المادةأكدت اتفاقیة واشنطن في 

"حیث نصت على ما یلي یكون الحكم ملزما بالنسبة لأطرافه ولا یجوز أن یكون محلا :

لأي طریق من طرق الطعن خلافا لما ورد في الاتفاقیة، ویتعین على كل طرف أن ینفذ 

بهذه الحكم بحسب منطوقه، إلا إذا كان تنفیذه موقوفا بمقتضى الأحكام المناسبة 

".الاتفاقیة

.1932من اتفاقیة نیویورك 01/02المادة-(1)
حنان الإیماني، التحكیم في منازعات الاستثمار في ضوء اتفاقیة واشنطن سنة :أوردته:عین محمد القصاص-(2)

، رسالة لنیل دیبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة القاضي عیاض، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة 1965

.121، ص 2010والاجتماعیة، مراكش، السنة 
.1965من اتفاقیة واشنطن لسنة 53/01المادة :أنظر–(3)
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لتزام الواقع على ءالاأن  على الاتفاقیةنفس من 54المادة تإضافة إلى ذلك، نص

الدول المتعاقدة بشأن الاعتراف وتنفیذ الالتزامات المالیة التي تفرضها أحكام التحكیم الصادرة 

:الفقرة الأولى من هذه المادةعن المركز، حیث جاءت في 

ه الاتفاقیة یتعین على كل دولة متعاقدة أن تعترف بأي حكم یصدر في نطاق هذ-1"

وتضمن داخل أراضیها تنفیذ الالتزامات المالیة التي یفرضها الحكم، باعتباره حكما ملزما،

و ما یتبع للأحكام الصادرة من محاكم هذه الدولة، وإذا كانت الدولة المتعاقدة ذات حعلى ن

.(1)"ا الفیدرالیةهمتنفیذ الحكم عن طریق تدخل محاكیا تضمننظام فیدرالي فإنه

على عاتق دول  انیتبین من خلال النصین السابقین أن هناك التزامین أساسیان تقع

هما الاعتراف بحكم المركز الدولي باعتباره حكما ملزما و  ،اتفاقیة واشنطنالأطراف في 

دولة إذا كانت ال و. التي یفرضها الحكموكذلك تنفیذ الالتزامات المالیة داخل أراضیها

فإن الاعتراف وتنفیذ الأحكام الصادرة عن المركز ،متعاقدة ذات نطاق ونظام فیدراليال

.الدولي یكون عن طریق تدخل محاكمها الفیدرالیة

على هذین الالتزامین تفاقیة واشنطنبإف د المرفالتقریر الذي أكّ هذا جاء  إذ

من 54و 53المادة ي اف كما لا یدع الشّك حول دلالة نصطر المفروضین على دول الأ

:ما یلي، وذلك بالاتفاقیة

« Sous réserve du cas de suspension à l’exécution conformément

aux dispositions de la convention et à l’occasion d’un des recours ci-

dessus mentionnés, les parties sont tenus de donner effet à la sentence

et l’article 54 exige que tout Etat contractant reconnaisse le caractère

حیث تضمن "باعتباره حكما نهائیا"یجب الإشارة إلى النص العربي لهذه المادة أسقط في نهایة الجملة الثانیة عبارة -(1)

ورد في الجملة عندماتحكیم المركز الدولي، العلى هذه العبارة الدالة على كیفیة معاملة حكم 45/01النص الفرنسي للمادة 

:الثانیة منها عبارة

« (…) comme s’il s’agissait d’un jugement définitif d’un tribunal fonctionnant sur les

territoires du dit Eta ».
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obligatoire de la sentence et assure l’exécution des obligations

pécuniaires qui en découlent comme s’il s’agissait d’un jugement

définitif d’un tribunal national (….) l’article 54 ne prescrit aucune règle

particulière quand à sa mise en œuvre à l’échelle national, mais impose à

chaque Etat contractant de satisfaire aux conditions prévus au dit, Article

conformément à son système judiciaire national "(1) .

وأخیرا نستنتج أن إتفاقیة واشنطن حرصت على إثبات وجود الحكم وتنفیذه من طرف 

جل زرع الثقة والطمأنینة في نفوس الأطراف المتنازعة ، وذلك من أالدول المتعاقدة من طرفه

مما أدى إلى إثارة ،للتنفیذ افي فعالیة الأحكام الصادرة من طرف المركز الدولي وقابلیته

التساؤل حول الجهة المختصة في إثبات وجود الحكم وتنفیذه؟

.الجهة المختصة بالنظر في طلب الاعتراف:الفرع الثاني

لقد ورد في اتفاقیة واشنطن نص یبین الجهة المختصة في إثبات وجود حكم التحكیم 

من اجل تعیین جهة قضائیة أو سلطة لدولة المتعاقدة حریة كاملة حیث أعطیت لوتنفیذه، 

أخرى مختصة، یتم إخطار المركز الدولي بها لتختص بالنظر في طلبات الاعتراف بأحكام 

:بما یلي54/02المادة ، حیث جاء نص(2)التحكیم الصادرة عن المركز وضمان تنفیذها

یتعین راضي دولة متعاقدة من أجل الحصول على الاعتراف بالحكم وتنفیذه على أ"

مدة من  السكرتیر العام للمركز تعب الشأن أن یقدم صورة عن الحكم مم صاحعلى الخص

إلى المحكمة الوطنیة المختصة أو إلى أیة سلطة أخرى تعنیها الدولة المتعاقدة لهذا 

یة ة المختصة أو أالغرض، ویجب على كل دولة متعاقدة أن تخطر الأمین العام بالمحكم

".رات لاحقة في الأمرییالغرض بأي تغنها لهذا یسلطات تعی

.01ملحق رقم واشنطن،من التقریر المرفق باتفاقیة  42الفقرة : أنظر-(1)
.424مرجع سابق، ص:قبایلي طیب-(2)
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وفقا لهذه المادة تتمتع الدولة المتعاقدة بالحریة الكاملة في اختیار الجهة الرسمیة التي 

المركز قصد الحصول على أمر الاعتراف بها كمةتقدم أمامها الأحكام الصادرة عن مح

.وتنفیذها

.لدولي وتنفیذهلمركز االتحكیم لشروط إثبات وجود حكم :ع الثالثالفر 

عن المركز الدولي وتنفیذه لا إن إجراء الحصول على الاعتراف بالحكم الصادر

فه أي إبهام أو غموض أو تعقید نظرا للخصوصیة التي یتمتع بها بمقتضى نصوص یكتن

.(2)اتفاقیة واشنطن

في البدایة یجب الإشارة إلى أن أطراف النزاع الذي صدر بشأنه حكم التحكیم هم 

أطراف دعوى الاعتراف وتنفیذ الحكم التي تعرض على الجهة القضائیة أو أیة جهة أخرى 

.مختصة تعینها الدولة المتعاقدة

بالرغم من سهولة الحصول على إثبات وجود حكم التحكیم وتنفیذه من قبل الطرف 

الذي صدر الحكم في صالحه، یبقى للطرف المحكوم ضدّه إقامة الدلیل على أنه قد تم 

،إیقاف تنفیذ الحكم الصادر في حدود الأوضاع التي تسمح بها نصوص اتفاقیة واشنطن

على سبیل المثال یمكن للمحكوم ضده إثبات أن الحكم موضوع لطلب الاعتراف والتنفیذ قد 

.مركز أو اللجنة الخاصةللالتحكیم لغائه ألم محكمة اف تنفیذه لإعادة النظر فیه أو لإتم إیق

عى لا یمكن أن یدّ ،ة وقف تنفیذ حكم التحكیم وقفا لنصوص الاتفاقیةفیما عدا حال

سبب آخر صة بالنظر في إثبات وجود الحكم وتنفیذه أي تخالمحكوم ضده أمام الجهة الم

:یرى بأنهG.Delaumeالأستاذ لمطالبة برفض الاعتراف به أو تنفیذه، في هذا الصدد نجد ل

« Dans le cadre de la convention C.I.R.D.I, aucune exception

procédurable, ni même au nom de l’ordre public, ne peux faire au

للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، كلیة الحمایة القانونیة :عیبوط محند وعلي-(2)

.367، ص2006الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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caractère obligatoire d’une sentence et à sa reconnaissance et exécution

dans les Etats contractants »(1).

لمركز الدولي، لا التحكیم لالطابع الإلزامي والنهائي الذي یتمتع به حكم  إلىبالنظر 

.یه من قبل الجهة القضائیة المختصة في تنفیذ الحكمأي رقابة داخلیة علممارسة مكن ی

، یكفي لصاحب المصلحة أن یقدم اتفاقیة واشنطنمن 54/02المادة وفقا لنصو 

كز إلى الجهة المختصة نسخة من الحكم الصادر، مصادق علیه من طرف الأمین العام للمر 

كانت هذه الأخیرة طرفا في النزاع  افي الدولة المطلوبة فیها التنفیذ، سواءلمسألة،في ا

.أو دولة أخرى متعاقدة

وفي هذا الشأن تختص سلطات الجهة المختصة بالاعتراف أو إثبات وجود الحكم 

:وتنفیذه في التأكد من أمرین

ه قد الإعتراف به وتنفیذحكم التحكیم المرادیتمثل ذلك في التأكد من أن :رسمیة الحكم: أولا

ذلك مصادقة الأمین العام للمركز تحكیم في إطار المركز الدولي كالصدر فعلا عن محكمة 

.ق فیهیالدولي علیه والتحق

توافر  مد من عدیتأكیتعلق الأمر ب:تأكد الجهة المختصة من عدم توافر أحد الشروط:ثانیا

ة التي تحول دون تنفیذ حكم التحكیم، كما یجب مراعاة من قبل الجهة المختصاحد الشروط

.)1(هذا الشأن فياتفاقیة واشنطن الأوضاع والقواعد التي قررتها 

قد تضمنت قواعد تؤكد على نهایة حكم اتفاقیة واشنطنخلص إلى أن في الأخیر ن

.التحكیم مع تمتعه بالقوة الإلزامیة

(1)
- G.DELAUNME : Le centre international règlement des différents…op.cit…., p 838

.472مرجع السابق، ص:قبایلي طیّب - (1)
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.الحصانة التنفیذیة للدولة في إطار اتفاقیة واشنطن:لمطلب الثانيا

یة التي من شأنها أن توضح الكیفیة التي لمعإن اتفاقیة واشنطن لم تتضمن القواعد ال

یتم بها تنفیذ حكم التحكیم الصادر عن محكمة المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار 

الحكم وضمان تنفیذه وفقا للقوانین حیث اكتفت بالنص على التزام الدول بإثبات وجود 

نظرا للخصائص التي یتمیز بها حكم تحكیم ،الخاصة بذلك في الدول المطلوب فیها التنفیذ

به الدول المتعاقدة من حق التمسك أن ذلك لا یؤثر على ما تتمتع المركز الدولي، إلاّ 

.من اتفاقیة واشنطن55المادة حصانتها السیادیة صد إجراءات تنفیذ هذا الحكم وفقا لنص 

الحصانة التنفیذیة عائقا بدفع الحق ماح للدول المتعاقدة للاحتفاظ بشكل السهكذا، ی

.الدولي یحول دون تنفیذ حكم التحكیم

بیان موقف الفقه والقضاء من الحصانة التنفیذیة لهذا سوف نتطرق إلى دراسة و

.)الثانيالفرع (العملیةثم تطبیقاتها،)الفرع الأول(

.رأي الفقه والقضاء من الحصانة التنفیذیة للدولة:الفرع الأول

عنصرا خاصا من عناصر الحصانة السیادیة القضائیةالتنفیذیة و تعتبر الحصانة 

للدولة، إلاّ أنهما مختلفتین عن بعضهما البعض، تهدف الحصانة القضائیة إلى عدم خضوع 

التنفیذیة بینما الحصانة،أو حتى القضاء التحكیميلدولة أخرىالدولة لأیة ملاحقة قضائیة 

وما یتضمنه ذلك من ،منع التنفیذ على أموال الدولةلتدابیر تنفیذیة تهدف إلى عدم اتخاذ أي 

التنفیذ بسلطة الإجبار، ومن خلال هذه الحصانة تستطیع الدولة أن ترفض إصدار الأمر 

.)1(على أموالهاالحكم، وبالتالي تمنع دائنها من التنفیذ جبرا

اعتبر كل حصانة مستقلة عن الأخرى  و ،مّیز الفقه بین الحصانة التنفیذیة والقضائیة

 اتإجراءحیث أن التنازل عن الحصانة القضائیة لا یستلزم التنازل عن الحصانة ضد 

دار النهضة العربیة، القاهرةة منازعات عقود التجارة الدولیة،اتفاق التحكیم كأسلوب لتسوی :لوفخأحمد صالح م-)1(

  .316ص ،2001،
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حال قبول الدولة لشرط التحكیم یعتبر ففي مجال حصانة الدولة القضائیة، وفي ،)1(التنفیذ

التمسك بحصانتها أمام المحكم الذي قبلت عن بمثابة تنازل ضمني من قبل هذه الأخیرة 

.)2(، نظرا لعدم ارتباط المحكم بالصلاحیات السیادیة للدولةاالخضوع الاختیاري لقضائه

یعني أن قبول الدولة لشرط التحكیم في إطار ،أما بالنسبة للحصانة التنفیذیة للدولة

ستثمار لا یمثل تنازلا عن حصانتها ضد التنفیذ، ءنظام المركز الدولي لتسویة منازعات الا

.)3(نظرا لإسنادها إلى اعتبارات السیادة والمساواة بین الدول والمحافظة على العلاقات الدولیة

ا أن الحصانة اعتبرو بدایة الأمر،ض الفقهاء في على ما سبق، نجد أن بع ابناء

التنفیذیة مختلفة عن الحصانة القضائیة بكونها مطلقة أي أن الدولة تستطیع التمسك 

بحصانة التنفیذ أیا كان العقد الذي یتعلق بها، حتى ولو كان یتمتع بطبیعة تجاریة بحتة، 

على سیادتها  اواعتداءمثل انتهاكایّة إجراءات تنفیذیة ضد الدولة یأ اعتبار أنّ اتخاذعلى 

.)4(حداث اهتزاز في العلاقات بین الدولإومن شأن ذلك 

لى الأحكام القضائیة التي تأخذ بالطابع المطلق ، بالإسناد إتم دعم هذا الموقف

جوان07بتاریخاستئناف باریس لحصانة الدولة التنفیذیة، منها الحكم الصادر عن محكمة 

:والذي یتمثل فیما یلي، 1969

"L’immunité d’exécution n’est nullement l’immunité de juridiction et que

ce principe absolu doit donc s’appliquer même lorsqu’il s’agit d’acte de

gestion relevant de droit privés » (5) .

،ص 2006الدفع بالحصانة القضائیة في مجال التحكیم، دار النهضة العربیة، القاهرة، :محمد عثمانناصر عثمان-)1(

416.
RAYMOND:أنظر-)2( Claud : Souvranté de l’état et participation à l’arbitrage, Revue de

l’arbitrage N°4 1985pp520/523.
.444-443ص ،2008،القاهرة ،دار النهضة العربیة، التحكیم في عقود البترول :سراج حسین محمد أبوزید-)3(

(4)-ALAINREDFRN , humter Matin : D.et partique d l’arbitrage C Introduction des Robine

2ème éd LGDJ 1991, op, cit p 347.
   .400ص ، ناصر عثمان محمد عثمان، مرجع سابق:نقلا عن-)5(
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كون أن الحصانة التنفیذیة المطلقة على أموال ،ا للانتقادات الموجهة لهذا الرأينظر 

الدولة، ذلك أنه لیس من المنطقي أن تتنازل الدولة على حصانتها القضائیة ثم تعود بعد ذلك 

الحصانة بللدفع بحصانتها التنفیذیة، لذلك یمكن القول أنه استقر الفقه والقضاء على الأخذ 

.التنفیذیة

.في إطار اتفاقیة واشنطن55التنفیذیة وفقا للمادة بالحصانة التمسك :الفرع الثاني

، من اتفاقیة واشنطن54المادة إن اتفاقیة واشنطن ألزمت الدول المتعاقدة، بموجب 

بالاعتراف بإلزامیة حكم التحكیم ومعاملته كما لو كان حكما نهائیا صادرا عند إحدى 

.)1(لتي یفرضهالتزامات المالیة اءن تضمن تنفیذ الاأو  ،محاكمها الوطنیة

، قد أبقت على إمكانیة التمسك بالحصانة ضد التنفیذ همن55المادة في المقابل نجد 

:من قبل الدولة المحكوم ضدها، حیث تنص على ما یلي

على أنها استثناء على القواعد القانونیة الساریة 54لا یجوز تفسیر عبارات المادة «

فیما یتعلق بحصانة التنفیذ للدولة أو لأیة دولة المفعول في أراضي الدولة المتعاقدة 

.»أجنبیة

.حكم التحكیمنطاق الطعن ببطلان:المبحث الثاني

لقد اختلف الفقهاء حول تحدید الطبیعة القانونیة للتحكیم، فأضفى علیه البعض 

مع عمل القاضي، بینما ذهب المتماثلالطبیعة القضائیة، انطلاقا من طبیعة عمل المحكم 

استنادا إلى أن أساس التحكیم هو ،الطبیعة العقدیة للتحكیموالأكثر إلى تبني فكرة البعض 

اتفاق الأطراف، بینما ذهب الرأي الثالث إلى اعتبار التحكیم لیس اتفاقا ولا قضاء، فهو في 

.حكم هأوله اتفاق وفي وسطه إجراء وأخر 

ة والاتفاقات الدولیة أجمعت على أن هناك طریقا للطعنن معظم الأنظمة القانونیإ

أو بالطعن كان بإقامة الدعوى مستقلة ببطلان حكم التحكیمأ اأو لإلغاء حكم التحكیم، سواء

401ص  ،من اتفاقیة واشنطن، مرجع لسابق54المادة :راجع -)1(
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فیه بطرق أخرى، إلا أنها تختلف فیما بینها من حیث الطریقة والشكل والأسباب، وذلك 

.طعن علیها والحالات التي یبنى علیها الطعنلاختلاف الأنظمة واختلاف أسالیبها وأسباب ال

بطلان إلى جدر بنا التساؤل عن الحالات والأسباب التي تؤدي یانطلاقا مما سبق 

في الأنظمة القانونیة التي وذلك  مة دعوى بطلان أو بأي طریقة أخرىحكم التحكیم سواء بإقا

من القوانین التي أجازت وغیرهاالطعن بالاستئناف وحالات البطلاننظمت هذا الأمر مثل 

وعلیه یستوجب علینا البحث في أسباب بطلان حكم رفع الدعوى وبطلان حكم التحكیم،

وأخیرا نتطرق إلى الآثار )مطلب ثاني(، وإجراءات رفع دعوى البطلان )مطلب أول(التحكیم 

المطلب وهذا ما نتناوله في ثلاثة مطالب، ، )مطلب ثالث(المترتبة عند رفع دعوى البطلان

الأول في أسباب بطلان حكم التحكیم، والمطلب الثاني یتمثل في النظام القانوني لرفع دعوى 

.البطلان، والمطلب الثالث یتمثل في الآثار المترتبة على رفع دعوى البطلان

.اتفاقیة واشنطن في في إطارأسباب بطلان حكم التحكیم :المطلب الأول

وقد تم تفاقیةالإ من 52/01لمادة اورد في إن دوافع إبطال حكم التحكیم 

، رفین أن یطلب إبطال قرار التحكیمیجوز بمقتضاها لأي من الطتحددیها في خمسة أسباب 

:وسوف نعرض كل واحد على حدى

.إذا لم تكن الهیئة التحكمیة مكونة تكوینا سلیما-1

.إذا تجاوزت الهیئة التحكمیة سلطتها بشكل ظاهر-2

.مشروع على أحد أعضائهاإذا وقع تأثیر غیر -3

.إذا وقع تجاوز خطیر لقاعدة أساسیة من قواعد الإجراءات-4

.إذا أخفق الحكم التحكیم في بیان الأسباب التي بني علیها-5

:و نبین على التوالي هذه الأسباب بالشرح
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.)عیب في تكوین المحكمة(ا عدم تكوین الهیئة التحكمیة تكوینا سلیم:الفرع الأول

فالمعروف أن القاعدة الأساسیة التي تكرسها القوانین المدنیة هي احترام إرادة 

لما نصت علیه إرادة الطرفین في عقد الطرفین، بحیث أن تشكیل المحكمة یجب أن یتم وفقا 

وإرادة الطرفین لا تحدد شروط لتشكیل المحكمة التحكمیة عادة بل یستنتج من قانون یم،التحك

یمي معین، ویصبح بذلك هذا النظام أو هذا القانون هو إرادة الطرفین معین أو نظام تحك

.)1(ومخالفته في تشكیل المحكمة مخالفة لإرادة الطرفین

من إتفاقیة 37/02المادة تنص ،ل المحكمة باتفاق الأطراف في عقد التحكیموتشك

ون كیمحكمین03مة یجب أن تتكون من فالمحك،اتفاق الأطراف، وفي حالة عدم واشنطن

).السابقة37من المادة  03فقرة (لهیئة التحكیمأحدهم رئیسا 

:تنقسم إلى نوعینعیوب الأحكام القضائیةمن المبادئ القانونیة أن 

لأن الحكم یعتبر عملا قانونیا، فیجب أن یخضع لمقتضیات معینة :العیب في الإجراء-1

صحیحا لكي ینتج الحكم أثاره القانونیة، فإذا ویجب أن تسبقه أعمالا إجرائیة یلزم أن تتم 

.شاب الحكم عیبا إجرائیا ترتب على ذلك بطلان الحكم

الحكم یجب أن یطبق إرادة القانون في نزاع المعروض فإذا أخطأ :العیب في التقریر-2

في هذا، یكون معیبا لمخالفة القانون، وبالنسبة لأحكام المحكمین إذا شابه عیب في التقریر 

أي في تطبیق القانون، فإنها تكون صحیحة ولكنها غیر عادلة، ومن ثم یتقرر عدم قبول 

دعوى بطلان حكم التحكیم لمخالفته للقانون أو الخطأ في تطبیقه أو تأویله مهما كانت 

بطلان حكم التحكیم استنادًا إلى تعییب ما قضى به جسامته وكذلك یحكم بعدم قبول دعوى

إن دعوى بطلان حكم التحكیم لیس طعنا علیه .استئناف القاهرة تنضمتفي النزاع فقد 

في موضوع النزاع وتعیب قضاء الحكم فیه وأنه لیس النظر لإعادةبالاستئناف فلا یتسع 

لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكیم بتقدیر ملائمته أو مراقبة حسن تقدیر المحكمین 

.113سابق ، ص مرجع :نان الایمانيح-)1(



.عن المركز الدولي وأسباب بطلانهتنفیذ حكم التحكیم الصادر:الفصل الثاني

95

، لأن كله من اختصاص ...فهم الواقع وتكییفهوصواب            أو خطأ اجتهادهم في 

.قاضي استئناف

كذلك یمنع بحث ما قضت به أحكام المحكمین في الموضوع تحت غطاء مراقبة تسبیب 

.الأحكام فضلا عن أنه لیس للقضاء إحلال تفسیره للمستندات محل التفسیر المحكمین

.ختصاصاتهاءتجاوز المحكمة لا:الفرع الثاني

 قفالمحكمة بالفصل في مسائل لم یتا السبب صورا متعددة كأن تقومویشمل هذ

الطرفان على فصلها أمام المحكمة، سواء بشرط التحكیم أو باتفاق التحكیم، ویمكن أن یشمل 

42للمادة وفقا  ،)1(هذا السبب عدم تطبیق المحكمة للقانون الذي اتفق الطرفان على تطبیقه

ولا یقصد بهذا السبب التطبیق الخاطئ للقانون الذي اتفق الطرفان ،واشنطنتفاقیةإمن 

ما هو  مطلوب، على تطبیقه على النزاع الحاصل بینهما، أي أنه على المحكمة الفصل فی

.وعدم تجاوز المحكمة لاختصاصها،وفقط كما هو مطلوب

.وقوع تأثیر غیر مشروع على احد أعضاء الهیئة التحكمیة:الفرع الثالث

من أحد الأطراف، أو سبب أخر غیر مشروع كان یقع )2(ذلك كتلقي العضو لرشوةو  

التأثیر على أحد أعضاء المحكمة بشكل مباشر یمس المبادئ الأساسیة التي ترتبط باختیار 

ذي ینتمي المحكم، كاستقلالیة المحكم عن الطرف الذي قام بتعیینه واستقلالیته عن البلد ال

.)3(الدیني بشكل یمنعه من الحكم بالعدل بین الطرفینو السیاسي  هفكر و ، إلیه

في ذلك وفقا  الأطرافلقانون الواجب التطبیق وحریة امسألة الإتفاق على :"نشیر إلى أن القانون المغربى یشیر إلى-)1(

من القانون، المسطرة المدنیة جاء فیها تحدد في إتفاق التحكیم بكل حریة القواعد القانونیة التي یتعین 44-327للمادة 

..."على الهیئة التحكمیة تطبیقها على جوهر النزاع
.52مرجع  سابق ، ص :جلال وفاء محمدین -)2(
.171مرجع سابق، ص :لما أحمد كوجان-)3(
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.تجاوز الهیئة التحكمیة لقاعدة أساسیة من قواعد الإجراءات:الفرع الرابع

تأمینها حق یتعلق بتجاوز الهیئة التحكمیة لقاعدة أساسیة من قواعد الإجراءات، كعدم

التواجهیةمبدأ"فمن المبادئ الأساسیة في تأمین حق الدفاع نجد ،الدفاع لطرفي النزاع

هو مبدأ یضمن حق كل طرف في أن یوضح ما هو ضروري و  ،"كمةاأو واجهیه المح

.غ مستنداته ووسائل إثباته إلى الآخربلّ لنجاح طلبه أو دفاعه، كما أنه یضمن لكل طرف یُ 

.)1(قرارها یكون معرضا للبطلانت الهیئة التحكمیة ذلك فإن فلفإن أغ

.في بیان الأسباب التي بنى علیهاحكم التحكمإخفاق :لفرع الخامسا

ي أسلوب التحكیم كوسیلة شكل في الواقع ضمانة الثقة فیب الأحكام یذلك أن تسب

يمیكالنظام التحك،میة لا تتطلبهیإن كانت بعض الأنظمة التحكو قضاء الدولة، لبدیلة 

الطریقة التي توصلوا و  ،على عملیة التحكیم والقائمین بهیلة للرقابةنه وسأكما ،نجلیزيءالا

زام المحكمین تللإاتجاه لدیها لى النتائج في حسم النزاع،  فكل قوانین التحكیم في العالم إبها 

ب الحكم یاتفاقیة واشنطن اعتبرت عدم تسب إنلذا ف ،)23(ب الأحكام التحكمیة وتعلیلهایبتسب

.إلى إمكانیة إبطالهیؤدي 

عن حالات بطلان أحكام المحكمین ن المشروع المصري قد أفصح أعلى الرغم من 

1994لسنة27من القانون رقم 01-53المادة إرادة على سبیل الحصر بتقریره في و 

.»...الآتیةلا یقبل دعوى بطلان حكم التحكیم إلا في الأحوال«:بأنه

:فصحت عنه المذكرة الإیضاحیة للقانون إذ جاء بهاكذلك ماثم عدد تلك الحالات و 

على سبیل 53إن حكم المحكین یخضع للطعن فیه بالبطلان في حالات عددتها المادة «

.»المصر

دار الفكر  ،الطعن بالبطلان على أحكام التحكیم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولیة:حفیظة السید الحداد–)1(

  .120ص،1997،الاءسكندریة،الجامعي
.34مرجع سابق ، ص :الإیمانيحنان -) 2)
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لما تقدم فقط جرئ الفقه و القضاء على إعتبار أن حالات بطلان أحكام المحكمین و 

.من قانون التحكیم01-53لمادةاواردة على سبیل الحصر، إلا أن المتأمل في نص 

إجراءات التحكیم باطلة إذا وقع بطلان في حكم التحكیم أو كانت«:التي تجري بأنه و 

.»إثر الحكمبطلانا

لهذا فاءت دعوى البطلان تقبل إذا عامة تشمل كل أسباب البطلان، و هذه الحالة  و 

لمحددة التي أوردتها سواء كان ضمن الحالات احكم باطلا أیا كان هذا البطلان و كان ال

.كن من بینهاتحكیم أو لممن حكم ال53المادة 

رغم أهمیة حالات بطلان حكم التحكیم التي ذكرت سلفا إلا أن هناك حالات بطلان 

:لم یجددها المشرع منه

:بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم -أ

و في هذه الحالة یشمل بطلان الحكم لعیب ذاتي كما لو صدر الحكم دون مداولة 

أو لم یتضمن الحكم بیان أسماء المحكمین الذین أصدروه أو تاریخ صدوره أو عدم اشتمال 

الحكم على ملخص لأموال الخصوم و مستنداتهم أو عدم توقیع الحكم من المحكمین أو كان 

الحكم متناقصا بعضه مع بعض أو متناقصا مع الأسباب كما تتوافر تلك الحالة إذا منطوق 

أو كانت أسبابه ،صدر الحكم حالیا من الأسباب في غیر الأحوال التي یجوز فیها ذلك

مجملة أو مجهولة أو غامضة أو كانت الأسباب غیر منطقیة أو كانت أسبابه الواقعیة 

له و غیر متعلقة بموضوع النزاع اب الحكم غیر كافیة لحممشویة بالقصور أو إذا كانت أسب

تناقض منطوق الحكم بعضه مع لیس سند من أوراق الخصومة كما تتوافر هذه الحالة إذا و 

.)1(تناقضه مع الأسباببعض و 

.129حفیظة السید الحداد مرجع سابق، ص-) 1)
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:إذا كانت إجراءات التحكیم باطلة بطلانا أثر في الحكم - ب

أن الخصومة یؤدي إلى بطلانها و اءات فترض في هذه الحالة أن یقع عیب في إجر تو 

بمعنى أن یكون قد شاب إجراءات التحكیم الحوار مثل أن ،هذا البطلان أثر في الحكم

تتضمن محاضر جلسات التحكیم إثبات حضور رئیس الهیئة وحده أو عدم حضور 

قانونلكون جراءات على من یتمسك بالبطلان و إذا تمت مخالفة الإ،المحكمین أو محكم

لم یتضمن أي نص یحدد حالات بطلان العمل الإجرائي لعیب شكليالمصريالتحكیم

مة للبطلان في قانون أحكام النظریة العالبطلان فیجب الرجوع إلى قواعد و أو یحدد أحكام ا

.بالنسبة للبطلان لعیب شكليمرافعات20المادة بصفة خاصة ما تنص علیه المرافعات و 

أي نص صریح على البطلان جزاء لعیبلتحكیم المصريقانون اكما لم یتضمن 

شكلي في حكم التحكیم ذاته بالنسبة لبیانات الحكم ووجوب أن یتضمن أسماء الخصوم 

وصفاتهم وأسماء المحكمین الذین أصدروا الحكم، فإن حكم التحكیم لا یكون باطلا وفقا 

إلاّ إذا لم تتحقق الغایة التي قصدها القانون من الشكل أو البیان المعیب ز/53المادة لنص 

واثبات عدم تحقق هذه الغایة بسبب ما شاب العمل الإجرائي من عیب وتعامل الأعمال 

الإجرائیة التي اتفق علیها الطرفان وأقررتها هیئة التحكیم ما لم تخالف النظام العام تعامل 

.)1(وص علیها في القانونمعاملة الإجراءات المنص

ویلاحظ خضوع أحكام بطلان الأعمال الإجرائیة في خصومة التحكیم لما ینص علیه 

، وتطبیقا لذلك لا مرافعات 24إلى  21المواد من من أحكام البطلان في قانون المرافعات

م یجوز التمسك ببطلان الإجراء ممن تسبب فیه ولا یعد القصور في الأسباب القانونیة لحك

حالات بطلان الحكم لمخالفته المحكمین في حالات دعوى البطلان، كما أنّ هناك أیضا 

:منهاللنظام العام

(
. 77ص  ،مرجع سابق:جلال وفاء محمدین- 1)
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وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم «

.»التحكیم إذ تضمن ما یخالف النظام العام في جمهوریة مصر العربیة

عدم وجود اتفاق لعدم احترام المواجهة ولا یكفي مخالفة وتتوفر تلك الحالات في حالة 

حكم التحكیم لقاعدة أمره في القانون المصري بل یلزم للقضاء بالبطلان أن یكون الحكم 

مخالفا للنظام العام في مصر أي متعارضا مع الأسس الاجتماعیة أو السیاسیة            

.)1(لق بالمصلحة العلیاأو الاقتصادیة أو الخلقیة في الدولة، مما یتع

تعتبر دعوى البطلان الوسیلة الأخیرة التي یمكن أن یلجأ إلیها الخصوم لإثبات 

بطال الحكم الذي صدر عن الهیئة المخالفة  إمخالفة القانون أو الاتفاق طالبین من خلال 

من قانون التحكیم53المادة أو المحكم الذي لا یتوافر فیه شروط إصداره، وقد حددت 

:الأسباب التي یمكن أن تبني علیها الدعوى، حیث وردت على النحو التالي

:الآتیةلا تقبل دعوى البطلان حكم التحكیم إلاّ في الأحوال-1

.إذا لم یوجد اتفاق تعلیم أو كان هذا الاتفاق باطلا أو قابلا للإبطال أو سقط بانتهاء مدته-

ت إبرامه فاقد الأهلیة وناقصها وفقا للقانون الذي علم إتفاق التحكیم وقإذا كان أحد طرفي -

.أهلیته

إذا تعذر أحد طرفي التحكیم تقدیم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا صحیحا بتعیین حكم -

.لأي سبب أخر خارج عن إرادته وأو بإجراءات التحكیم أ

تطبیقه على موضوع راف على تفق الأطحكم التحكیم تطبیق القانون الذي اإذا استبعد -

.النزاع

إذا تم تشكیل هیئة التحكیم أو تعیین المحكمین على وجه مخالف للقانون أو لإتفاق -

.الطرفین

.228مرجع سابق، ص :مهند أحمد الصانوري-)1(
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إذا فصل حكم التحكیم في مسائل لا یشملها اتفاق التحكیم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، -

للتعلیم عن أجزائه ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة 

.الخاصة بالمسائل غیر الخاضعة له فلا یقع البطلان إلاّ على الأجزاء الأخیرة وبعدها

.إذا وقع بطلان في حكم التحكیم، أو كانت إجراءات التحكیم باطلة بطلانا أثر في الحكم-

تضمن نظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكیم إذا توتقضي المحكمة التي 

.ما یخالف النظام العام في جمهوریة مصر العربیة

بالتالي لا یمكن اللجوء إلى دعوى بطلان حكم التحكیم إلاّ لتوافر إحدى الأسباب المنصوص 

، ویجب 1994لسنة 27من القانون رقم 53المادة علیها على سبیل الحصر وفي صلب 

م في یم رفع دعوى بطلان حكم التحكیإلى أنه لا یحق لأي من أطراف التحك فاتتأن یتم الإل

استقلاله دون أي  أو مس حیدتهتالظروف التي قدالحالة التي یفصح فیها المحكم عن

مثابة تنازل عن الحق في تقدیم بعد یبرده، لأن موقفهم هذا  بطل تقدیم أياعتراض منهم أو

.القانونمن ذات 08المادة رد وفي رفع دعوى البطلان وهو ما أكدته طلب ال

.رفع دعوى البطلانإجراءات :المطلب الثاني

دعوى البطلان شأنها شأن أي دعوى لها أحكام وضوابط یجب أن تتقید بها، وذلك 

من حیث المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان والفصل فیها ومن حیث میعاد رفع هذه 

  .الدعوى

:ما سنقوم ببحثه في الفرعین التالیینوهذا 

.المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان:الأوّلالفرع 

:أمرینلابد أن نفرق بین في تحدید المحكمة المختصة بدعوى البطلان 

، فإن المحكمة المختصة بدعوى البطلان هي محكمة الدرجة إذا كان التحكیم داخلیا -أ

.التحكیمالنزاع لو لم یعرض علیهایهاللمحكمة التي كان یجب أن یعرض علالثانیة بالنسبة 
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المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان هي محكمة ، فإنإذا كان التحكیم تجاریًا دولیًا- ب

استئناف القاهرة ما لم یتفق على محكمة استئناف أخرى بین الطرفین، هذا هو الحكم من 

من54/02لمادة ، حیث تنص امن قانون التحكیم09والمادة 2/54المادة الجمع بین 

یختص بدعوى البطلان في التحكیم «:بأنه1994لسنة 27قانون التحكیم المصري رقم 

من هذا القانون وفي غیر التحكیم 09التجاري الدولي المحكمة المشار إلیها في المادة 

التجاري الدولي یكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانیة التي تتبعها المحكمة المختصة 

.»بنظر النزاعأصلا 

یكون الاختصاص بنظر مسائل التحكیم التي یحیلها -1:بأن09المادةكما تقضي 

هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، أما إذا كان التحكیم 

جرى في مصر أو في الخارج، فیكون الاختصاص لمحكمة استئناف تجاریًا دولیًا سواءا 

.ا لم یتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصرالقاهرة م

وتظل المحكمة التي ینعقد لها الاختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غیرها صاحبة -2

.الاختصاص حتى انتهاء جمیع إجراءات التحكیم

حسب نص المادة المذكورة أعلاه حدد المشرع المحكمة المختصة بنظر دعوى 

التحكیم، حیث جعل الاختصاص بنظرها ینعقد المحكمة المختصة أصلا بنظر بطلان حكم 

النزاع یتكون الاختصاص في غیر التحكیم التجاري الدولي لمحكمة الدرجة الثانیة التي 

.تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، أي محكمة الاستئناف المختصة

الدولي فإن الاختصاص ینظر أما إذا كان الاختصاص یتعلق بالتحكیم التجاري

الدعوى بطلان حكم التحكیم یتعقد لمحكمة استئناف القاهرة، ما لم یتفق طرفي التحكیم على 

من 09المادة وهذا إهمالا لنص، )1(تصاص لمحكمة استئناف أخرى خلافهاجعل الاخ

.التحكیمقانون

.175، ص 2006تشریعات التحكیم في مصر والدول العربیة، دار الجامعیین، مصر، :محمد علي سكیكر –)1(
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ء حول المحكمة ذهب بعض الفقه إلى النظر في دعوى البطلان، ولقد اختلفت الآرا

التي ینعقد الاختصاص فیها، حیث ذهب جانب من الفقه إلى أنّ هذه الدعوى تقع في 

ول درجة بصرف النظر عن طبقة أو درجة المحكمة التي أصدرت الحكم اختصاص محاكم أ

وأساس هذا الرأي هو إعمال القواعد العامة في الاختصاص، إذ لا سبیل لقیاس دعوى 

دعوى تغییر الحكم أو تصحیحه أو طلب وفق تنفیذه وفق محكمة البطلان المحكم على 

الطعن، وذلك لأن الاختصاص بكافة هذه الدعاوي والطلبات انعقد لمحكمة الطعن بموجب 

.)1(استثنائیةنصوص خاصة أو 

جانب آخر من الفقه یذهب إلى أنّ دعوى البطلان الأصلیة من هناك أن إلا

اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم، فإذا كان الحكم صادرًا من محكمة جزئیة أو 

.بتدائیة حسب الأحوالءابتدائیة ترفع الدعوى أمام المحكمة الجزئیة أو الا

هذه  لذاتن الأصلیة أما إذا كان صادرًا من محكمة استئنافیة وجب رفع دعوى البطلا

المحكمة، فلا یجوز رفع الدعوى أمام المحكمة أعلى درجة لمحكمة النقض وإلاّ أمام محكمة 

.)2(أدنى درجة لمحكمة أول درجة

تختص محكمة الاستئناف التي تجري التحكیم ضمن دائرة نظر دعوى البطلان وما 

لم یتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى، وقد جعل القانون الاختصاص في 

كمة استئنافیة في محنظر دعوى البطلان لمحكمة الدرجة الثانیة حتى تنظر هذه الدعوى 

الأولى من درجات التقاضي وحتى یتم ثابة الدرجة جمیع الأحوال بحیث یكون التحكیم بم

الاخلال من طرف الطعن في أحكام التحكیم وهو ما یعد خروجا على حكم القواعد العامة 

.في الاختصاص وخروجا على مبدأ التقاضي على درجتین

.177مرجع سابق، ص:محمد سكیكر -)1(
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قاعدة بحكم البطلان التي تقضي به المحكمة المشرعان المصري والأردنيوقد وضع 

ذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكیم مع عالمه بوقوع مخالفة إ«:المختصة

یشترط في اتفاق التحكیم أو الحكم من أحكام هذا القانون مما یجوز الاتفاق على مخالفته 

ولم یقدم اعترافنا على هذه المخالفة في الموعد المتفق علیه أو في وقت معقول عند عدم 

.)1(»ه عن حقه في الاعتراضالاتفاق اعتبر ذلك تنازلا من

  : وهي ،بعدة شروطاد كذلك من هذا النص أن سقوط الحق في البطلان مقیدًا فیست و

أن یكون الطرف الذي استمر في إجراءات التحكیم لمطلب بطلان الحكم على علم بوقوع  -أ

المخالفة، وتقع على عاتق المدعي علیه في دعوى البطلان والمتمسك بأن المدعى قد تنازل 

.ضمنیا عن حقه أن یثبت تحقق هذا العلم

أن تنصب المخالفة التي یعد المدعى قد تنازل ضمنیا عن الاعتراض علیها قد كفت - ب

بأحد شروط الاتفاق أو أحكام القانون الذي یجوز الاتفاق على مخالفتها أما إذا لحقت 

المخالفة أحد نصوص القانون المتعلقة بالنظام العام والتي لا یجوز الاتفاق على مخالفتها 

.یها لا یمكن أن یفسر أنه تنازل ضمني عن الاعتراضعدم الاعتراض عل فإن

.تحدید المیعاد المتفق علیه للاعتراض على المخالفة في وقت معقول عند عدم الاتفاق-جـ

ویبقى الاختصاص معقودا للحكمة المختصة بالنزاع طیلة مدة الدعوى حتى انتهاء إجراءات 

.ون التحكیم المصريمن قان 02فقرة  09المادة التحكیم وهذا طبقا لنص 

ویترتب على ذلك إذا قدمت دعوى بطلان حكم التحكیم أمام محكمة غیر مختصة 

جاز للخصم التمسك بعدم الاختصاص النوعي أو القیمي أو المحلي وحسب الأحوال، وإذا 

رأت المحكمة عدم اختصاصها بنظر الدعوى فإنها لا تحكم بعدم القبول، وإنما بعدم 

.إلى المحكمة المختصة بما یترتب على ذلك امتداد میعاد الطعن لةالاختصاص والإحا

.من قانون التحكیم المصري08من قانون التحكیم الأردني، والمادة 07المادة -)1(
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علىكما تشیر إلى أنّ اختصاص المحاكم المصریة بنظر دعوى البطلان یقوم 

:هماأساسین

یتعلق بمكان التحكیم بموجبه یختص القضاء المصري بنظر دعوى البطلان :الأول

.ضد الأحكام التحكیمیة التي تصدر في مصر بشأن منازعة تجاریة تتصف بالطابع الدولي

یكن كذلك سوى التطبیق، فإن لم یكون القانون المصري هو الواجب :الثانيأما 

المحاكم المصریة لا تختص بالنظر في دعوى بإتفاق الأطراف تطبیقا للقانون المختار فإن 

.البطلان مهما شاب حكم التحكیم من عیوب

المحكمة المختصة بنظر من قانون التحكیم الأردني  01فقرة  02المادة  تكما بین

دعوى البطلان، فنصّت على أنها محكمة الاستئناف الذي یجري ضمن دائرة اختصاصها 

اختصاص محاكمة استئناف أخرى وجدیر بالذكر أنّ شرط التحكیم ما لم یتفق الطرفان على 

.)1(اختصاص المحاكم الأردنیة ینظر دعوى البطلان أن تكون المملكة هي مقر التحكیم

وأخیرا نخلص إلى القول في تحدید المحكمة الاختصاص بنظر دعوى البطلان 

دائما محكمة درجة ستئنافیة، وهي ءبالنسبة لحكم التحكیم أن هذه المحكمة هي المحكمة الا

كمة أیا كانت قیمة الدعوى الصادر فیها،           انیة حسب الفصل السابق بیانه، فحكم المحث

.)2(أو قیمة الشيء المحكوم یجوز الطعن علیه برفع دعوى البطلان إذا توافرت مسابقتها

فإذا كان التحكیم تجاري دولي فإن الاختصاص بنظر دعوى البطلان ینعقد لمحكمة 

استئناف القاهرة أو لأي محكمة استئناف أخرى یتفق الطرفان علیها إذا لم یكن التحكم 

، فإن الاختصاص من قانون التحكیم 01و  02المادتانتجاري دولي بالمعنى الذي حددته 

التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا ینظر النزاع وتطبق قواعد ینعقد لمحكمة الدرجة الثانیة

الاختصاص سواء كان نوعیا أو قیمًا أو محلیًا، فإذا تعددت المحاكم المختصة محلیًا كما لو 

.262مرجع سابق، ص :مصلح أحمد الطروانة -)1(
التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة والوطنیة والدولیة، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجدیدة، :نبیل إسماعیل عمر-)2(

.283، ص 2009الإسكندریة، 
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ستئنافیة التي تتبعها أي ءتعدد المدعى علیهم فإن دعوى البطلان ترفع أمام المحكمة الا

.فیها

تختص بها محكمة القضاء الإداري، فإن المحكمة فإذا كانت المنازعة إداریة 

المختصة بنظر دعوى البطلان تكون المحكمة الإداریة العلیا، وإذا قضت المحكمة بعدم 

.)1(ختصاص، فإنها تأمر بالإحالة إلى المحكمة المختلفةءالا

یكون الاختصاص بنظر مسائل «: على أن من ذات القانون09المادةوتنص 

یحیلها ضد القانون إلى القضاء المصري المحكمة المختصة أصلا بنظر التحكیم التي 

النزاع، أما إذا كان التحكیم تجاریًا دولیًا، سواءا جرى في مصر أو في الخارج، فیكون 

لمحكمة استئناف القاهرة ما لم یتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في 

.»مصر

بطلان حكم التحكیم أمام محكمة غیر مختصة ویترتب على ذلك أنه إذا رفت دعوى 

.)2(جاز التمسك بعدم الاختصاص النوعي أو القیمي أو المحلي بحسب الأحوال

.وفقا لإتفاقیة واشنطنمیعاد رفع دعوى البطلان:الفرع الثاني

اتفاقیة واشنطنفي أنظمة التحكیم الدولیة اختلفت مواعید رفع البطلان، فتأخذ 

البطلان ابتداءا من یوم النطق بحكم من رفع دعوى یوم120بمدة التحكیمالخاصة بنظام

، إلاّ إذا كان طلب البطلان قائما على عدم الصلاحیة، ففي هذه الحالة یجب تقدیم التحكیم

من تاریخ اكتشاف عدم الصلاحیة، أو خلال ثلاث سنوات التي یوما120خلال الطلب 

ینص على الطعن بالبطلان القانون النموذجي، أما 02فقرة  52المادة تلي صدور الحكم 

.من یوم تسلیم الطرف صاحب حكم التحكیملا یتجاوز ثلاثة أشهرفي میعاد 

دعوى بطلان حكم التحكیم، الفصل الثاني، مقال المنشور في مجلة القضاء، الصادر عن نادي :أحمد شرق الدین-)1(

).234عن مهند أحمد الصانوري، مرجع سابق،ص :نقلا(، 1997، القاهرة، 01القضاة، العدد 
,Alexandrieالإسكندریة للتحكیم الدولي والوسائل البدیلة لحل المنازعات –)2( Alacars www.M.Aacords

posts.com.17 2013نوفمبر 05مركز، سنة.
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من قانون التحكیم المصري رقم  01فقرة  54المادة كما نجد المشرع المصري في 

كوم علیه، ترفع دعوى بطلان حكم التحكیم المح«:الذي ینص على أنه1994لسنة 27

ولا یخول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور 

.»حكم التحكیم

تبدأ یوما90نستنتج من هذا النص أن میعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكیم هو 

من الیوم التالي لتاریخ إعلان حكم التحكیم للمحكوم علیه، ولا یحوّل دون قبول هذه الدعوى 

.التنازل الصادر من مدعي البطلان عن حقه في رفع الدعوى قبل صدور الحكم

، وبناءا فترة ثلاثین یومًا لتقدیم الطعنفقد نصّ على قانون التحكیم الأردنيأما في 

حكم التحكیم للمحكوم علیه یجوز أن یتم بأيّ وسیلة سواءًا بورقة من  على ذلك فإن إعلان

أوراق المحضرین أو بغیرها المهم الوسیلة التي یتحقق بها على الحكم للمحكوم علیه، كما أنّ 

الأكثر منطقیا أنّ المشرع ربط سریان میعاد الطعن بالبطلان على حكم التحكیم من تاریخ 

ر ربط سریان الإعلان على حالة صدوره في غیبة المحكوم صدوره إذا كان حضوریا وقص

ضده، وعلیه بعد تحدید وقت بدأ إجراءات التحكیم أمرًا مهما سواء من ناحیة بدایات التحكیم 

.)1(أو من ناحیة سیر ونهایة إجراءات التحكیم

.إجراءات رفع دعوى البطلان:الفرع الثالث

في قانون التحكیم لم یرد نص یرسم إجراءات خاصة لرفع دعوى البطلان، وعلیه فإن 

رفع هذه الدعوى تخضع للقواعد العامة في رفع الدعوى القضائیة، حیث ترفع دعوى بطلان 

حكم التحكیم بصیغة تودع في قلم كتابة محكمة الاستئناف المختصة تشمل على البیانات 

، وإلاّ كانت باطلة، صريالمالتحكیم نون من قا63لمادة االأساسیة التي تنص علیها 

والمتعلقة ببیان المدعي والمدعى علیه، وتاریخ تقدیم الصحیفة والمحكمة المرفوعة إلیها 

الدعوى، ووقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانیدها، وبیان حكم التحكیم، الذي یجب تقدیم 

.174، ص 2006تشریعات التحكیم في مصر والدول العربیة، ، دار الجامعین، مصر، :محمد علي سكیكر-)1(
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الحكم المطلوب مّ ملف التحكیم موضوع صورة رسمیة من الحكم إلى المحكمة وأن یتم ض

من 230المادة البطلان لیست استئنافا فلا یلزم توافر ما تنص علیه إبطاله، ولكون دعوى

.)1(المرافعاتقانون

كذلك بیان حكم التحكیم الذي یطلب إبطاله على نحو نفي للجهالة، ویجب تقدیم و  

التحكیم المضمون أو المحتوى على حكم صورة رسمیة من هذا الحكم، وأن یضم ملف 

.التحكیم إلى الدعوى وإلاّ قضت المحكمة بعدم قبولها

ویجب أن تتوافر في رافع الدعوى الصفة الإجرائیة اللازمة لرفع الدعاوي بصفة 

المحكمة تأمروقف حكم التحكیم ما لم لتنفیذهذه الدعوى  عامة، ودون أن یترتب على رفع

الدعوى و كان الطلب مبینا على أسباب في صحیفةلب المدعي ذلك ط إذابوقف التنفیذ 

محددة یوما من تاریخ أوّل جلسة60الوقف خلالالفصل في طلب، وعلى المحكمةجدیة

.)2(من التحكیم المصري57المادة لنظرة تطبیقها لنص 

لغیر نستنتج أنّ صاحب الصفة في دعوى البطلان هو الشخص الذي صدر الحكم  و     

صالحه، ویكون المدعي علیه هو الشخص صاحب الصفة في الدفاع عن نفسه وهو الذي 

.صدر الحكم لصالحه

المصلحة، والتي یجب لقبول دعوى بطلان حكم التحكیم أن تتوافر في رافع الدعوى  و

وعلیه اشترط المشرع الجزائري شروط ،یهدف الشخص للحصول علیها واستعماله الدعوى

:الصفة والمصلحةهذه الشروط تتمثل في  و ،الدعوىلقبول 

، بل هي أساس قبول أي طلب أو دفع             ىفهي لیست شرطا لقبول الدعو :المصلحة -أ

أو طعن في الحكم، والمصلحة التي یشترطها هي المصلحة القانونیة، ویشترط أن تكون 

على أنه لا الجزائريوالإداریةقانون الإجراءات المدنیة مباشرة وشخصیة، حیث اشترط 

.176المرجع نفسه، ص :محمد علي سكیكر –)1(
.114، ص 2014ط، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، سنة .دبطلان حكم التحكیم، :علي أبو عطیة هیكل–)2(
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یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له مصلحة قائمة یقرها القانون، وهذا ما نصت علیه 

.)1(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري13المادة 

ترفع الدعوى من صاحب الحق المدعي وهو الذي یباشر رفع الدعوى  أنیجب :الصفة - ب

،من توافر مركز قانوني للشخص رافع الدعوىبمعنى لابد ،من اجل حمایة هذا الحق

وعلى ذلك لا یستطیع احد رفع دعوى لحساب ،والمركز القانوني للمعتدي على هذا الحق

،علیه إذا لم تتوفر الصفة في المدعيو  ،غیره دون أن یكون مأذونا باستعمال هذه السلطة

فالشخص ،الدعوى لا تقبل نءاف ،فان كان المدعي لا یطالب بالحق نفسه،فلا تقبل الدعوى

باعتبار أن الذي یطلب الإبطال ،دعوى إبطال عقد إن لم یكن طرفا فیهیرفع  أنلا یستطیع 

.هو صاحب الصفة

.إقامة دعوى البطلانالأثر المترتب على:الفرع الأول

رفع الدعوى لا یوقف تنفیذ الحكم، ولا یترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفیذ  إن

المختصة بالنظر في دعوى الاستئنافأجاز لمحكمة المشرع المصريحكم التحكیم، إلاّ أنّ 

لا «:على أنهتحكیم المصريقانون المن57المادة بطلان حكم التحكیم، وقد حرصت 

یترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفیذ حكم التحكیم، ومع ذلك یجوز للمحكمة أن تأمر 

بوقف التنفیذ إذا طلب المدعي ذلك في صحیفة الدعوى وكان الطلب مبنیا على أسباب 

محدّدة لنظرهن وإذا أمرت وقف التنفیذ جاز لها أن تأمر بتقدیم كفالة أو ضمان مالي 

نفیذ والفصل في دعوى البطلان ستة أشهر من تاریخ صدور وعلیها إذا أمرت بوقف الت

.»هذا الأمر

یتضح من نص المادة المذكورة أن رفع دعوى البطلان لا یؤدي وقف تنفیذ حكم 

التحكیم بقوة القانون، بل یستمر تنفیذه رغم رفع دعوى البطلان، وقد یحكم بالبطلان بعد أن 

تنفیذه إذا قضى بالبطلان فیما بعد، لذلك أجاز یكون التنفیذ قد تم مع تعذل إلغاء ما تم 

، یثیر القاضي "لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة قائمة أو محتملة یقرها القانون:"13تنص المادة –)1(

.طه القانونتلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو المدعى علیها، كما یثیر تلقائیا انعدام الإذن إذا ما إشتر 
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المشرع وقف تنفیذ حكم التحكیم عند رفع دعوى البطلان، وللمحكمة سلطة تقدیریة في ذلك 

:إذا توفر شرطان وهما

طلب المدعي في صحیفة الدعوى وقف التنفیذ من المحكمة التي تنظر :الشرط الأول-

.دعوى البطلان

.ون طلب المدعي مبنیا على أسباب جدیةأن یك:الشرط الثاني-

على أي حال، فإذا اقتضت المحكمة بوقف التنفیذ فلها سلطة تقدیریة في أن تأمر 

المدعي بتقدیم كفالة أو ضمان مالي، تحدد قیمته وقیمة موضوع الدعوى، إلاّ أنه یجب على 

ر من تاریخستة أشهالمحكمة إذا قضت بوقف التنفیذ أن تفصل في دعوى البطلان خلال 

مع مراعاة وقف التنفیذ، ولا یقتضي وقف السیر في دعوى أخرى یفور فیها صدور هذا الأمر

.)1(نزاع یتصل بالحكم

.الآثار المترتبة على الحكم بدعوى البطلان:الفرع الثاني

لم یبین قانون التحكیم المصري الآثار على الحكم ببطلان حكم التحكیم، كذلك لم 

موضوع النزاع والحكم فیه، تعرض لمة التي تنظر دعوى البطلان ولا تالمحكیعطي المشرع 

التصدي لفحص طلبات المحتكمین وإصدار حكم ینهي النزاع، وإنما یقتصر دورها  نكفلا یم

.على الحكم برفض الدعوى أو الحكم بالبطلان

مقام إضفاءالبطلان فإن قرارها یقوموى عدإذا قررت محكمة الاستئناف رد :رد الدعوى -

.صیغة التنفیذ، ویكون حكم محكمة الإستئناف برد الدعوى مبرمالحكم المحكمین 

إذا قبلت محكمة الاستئناف الدعوى وقررت إبطال حكم التحكیم فإنه یحق :قبول الدعوى-

یومًا30مدة للمحكوم له في دعوى البطلان أن یطعن بالحكم بطریق النقض، وذلك خلال 

.تلي تاریخ تبلیغه قرار الاستئناف المتضمن إبطال حكم التحكیم

، ص 2008لسنة ،04دعوى بطلان حكم التحكیم بحث في ضوء أحكام القانون رقم :حسین محمد عبد الرحیم–)1(

283.
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بت محكمة النقض بالطعن المقدم في القرار الصادر بإبطال حكم التحكیم وتهذا 

من تاریخ وصول ملف الدعوى إلیها أي تسجیله في سجل أساس الغرفة یومًا90خلال 

للاختصاص في الدائرة المدنیة لدى المختصة بذلك وهي الغرفة الأولى وفقا للتوزیع الإداري

.بت في الطعن في غرفة المذاكرةتمحكمة النقض 

البطلان لا یمتد إلى قرارات  فإنوعلى أي حال، ففي حالة صدور حكم التحكیم 

.)1(المحتكم اللاحقة والمتعلقة بوقائع حكم المحكمین

شئة عن الخاصة بتسویة المنازعات النامن اتفاقیة واشنطن51المادة تنص 

كمین طلب إعادة النظر ل الأخرى على إمكانیة أي من المحالاستثمار بین الدول ورعایا الدو 

في الحكم، إذا اكتشف واقعه من شأنها أن تؤثر في الحكم تأثیرا حاسما، بشرط أن تكون تلك 

إلاّ یكون جهل هذا و ر في وقت صدور الحكم مجهولة للمحكمة ولطالب إعادة النظالواقعة 

.خلال ثلاث سنوات من تاریخ صدورهأو   الأخیر بها راجع إلى تقصیره

ویجوز للمحكمة وقف تنفیذ الحكم إلى أن تصدر قرارها في الإلتماس، كما أنها توقف 

.لتماس إعادة النظر، لحین الفصل فیهالب إا على طبناءً مؤقتا التنفیذ 

من ثلاثة أشخاص من بین ویقوم رئیس المركز بمجرد استلامه الطلب بتعیین لجنة

قائمة المحكمین، ولا یجوز أن یكون من بینهم أحد أعضاء المحكمة التي أصدرت الحكم، 

وأن یحمل نفس الجنسیة مع أحد أعضاء المحكمة، وأن یكون منتمیا لجنسیة الدولة الطرف 

كمین في النزاع أو الدولة التي أحد مواطنیها طرفا في النزاع أو إدراجه في قائمة المح

بواسطة إحدى هاتین الدولتین، وأن یكون قد عمل التوفیق بین الطرفین في نفس النزاع، 

توقف تنفیذ الحكم لحین الفصل في طلب البطلان وذلك حسب متطلبات ویجوز للجنة أن

الظروف، لما تستطیع إیقاف تنفیذ الحكم مؤقتا بناءًا على طلب مقدم للبطلان، وإذا صدر 

مجموعة 1984/05/06قضائیة، جلسة 50لسنة 852حكم محكمة النقض المصریة، الدائرة المدنیة، الطعن رقم -)1(

.240، ص 226، القاعدة رقم 1988طبعة 1984، الجزء الثاني، أحكام سنة 35النقض، المكتب الفني، السنة 
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یعرّض النزاع بناءا على طلب أيّ من الطرفین على محكمة تحكیم جدیدة قرار إبطال الحكم

.فاقیةتالاتشكل طبقا للقواعد التي تنص علیها 
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خاتمة

یمكن القول في نهایة هذا البحث أنّ التحكیم الدولي في منازعات الاستثمار الأجنبي 

رض نفسه على أصبح واقعا ملموسًا یف،(C.I.R.D.I)أمام مركز التحكیم الدولي بواشنطن

أن ما یمكن رصده بدراسة اتفاقیة واشنطن هو أن هذه الاتفاقیة غیر معظم الدول النامیة، 

تمیزت عن غیرها من الاتفاقیات الدولیة في مجال التحكیم، فالتحكیم تحت مضلة مركز

منازعات الاستثمار یكفل الأطراف بعض الممیزات كما رأینا كالثقة المتوفرة فض لواشنطن 

المستثمر الأجنبي عند تعنت الدولة المضیفة في في المحاكمین والحمایة الدبلوماسیة لدولة 

تنفیذ الحكم، كما أنّ الاتفاقیة أسست على مبدأ سلطان الإرادة بحیث أن اتفاق الأطراف هو 

.الواجب التطبیق على عملیة موضوع النزاع

المركز الدولي الخاص في استنتجنا من خلال نصوص الاتفاقیة أن نظام التحكیم 

ات الخاصة بالاستثمارات الأجنبیة یمتاز بالاكتفاء الذاتي من رفع الدعوى بتسویة النزاع

ن إرادة الأطراف وصولا إلى رقابة الحكم وتنفیذه، حیث جعل واضعوا اتفاقیة واشنطن م

،الاتفاقیة ولوائح المركز الضوابط الوحیدة لنظام تسویة النزاعاتالمتنازعة ونصوص 

جدر الإشارة إلى أن اتفاقیة واشنطن تتضمن وظیفة تسویة النزاع المطروح  ت،إضافة إلى ذلك

،ذات طابع دوليالتحكیمعلى محكمة تحكیم المركز الدولي بصفة نهائیة بإصدار حكم 

بإتحاد،یتمتع بقوة الشيء المقضي فیه، حیث یمكن اللجوء إلى تنفیذه في كل الدول المتعاقدة

إجراءات بسیطة أمام الجهة المعنیة داخل إقلیم الدولة المطلوب فیها الاعتراف بالحكم 

.وتنفیذه

وفي النهایة یبدو لنا أن اتفاقیة واشنطن في سبیلها لتحقیق الهدف الذي أنشئت من 

تعد بمثابة خطوة كبیرة للأمام في مجال تشجیع تدفق الاستثمار المناسب لها حیث،أجله

تحقیق التوازن بین ر الضمانات الكافیة للمستثمر وللدولة المضیفة للاستثمار مع وتوفی

كل هذا یؤكد نجاح الاتفاقیة، والذي یتوقف في المستقبل على تزاید إقبال ،مصالح الأطراف
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الاستثمار مع الدول على الانضمام إلیها والنص على شرط التحكیم أمام المركز في اتفاقات

التي وافقت من قبل على ة للاستثمار بإختصاص المركز بالمنازعات ضیفتسلیم الدول الم

في اتفاقها مع المستثمر، والتزامها بالاعتراف بأحكام التحكیم الصادر في إطاره عرضها علیه

.)1(وتنفیذها وكأنها أحكام نهائیة صادرة من إحدى محاكمها

المنازعات الدولیة المتعلقة إنّ إتفاقیة واشنطن تعتبر الأساس القانوني لكل 

بالاستثمار، فالمركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار من أبرز الهیاكل التي ساهمت في 

تشجیع الاستثمارات الأجنبیة ویعتبر ضمانة لكل مستثمر أجنبي لحمایة حقوقه، وما یعاب 

اضي فیه على على هذا المركز عدم إمكانیة استئناف الأحكام الصادرة، بحیث یعتبر التق

درجة واحدة، لذلك یجب إعادة النظر في بعض مواد نظام التحكیم وتفعیلها مع التطورات 

.الاقتصادیة

.240مرجع سابق، ص :حسین أحمد الجندي-)1(
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:ملخص

المركز الدولي الخاص في استنتجنا من خلال نصوص الاتفاقیة أن نظام التحكیم 

الذاتي من رفع بتسویة النزاعات الخاصة بالاستثمارات الأجنبیة یمتاز بالاكتفاء 

ن إرادة الدعوى وصولا إلى رقابة الحكم وتنفیذه، حیث جعل واضعوا اتفاقیة واشنطن م

الاتفاقیة ولوائح المركز الضوابط الوحیدة لنظام تسویة الأطراف المتنازعة ونصوص 

تجدر الإشارة إلى أن اتفاقیة واشنطن تتضمن وظیفة ،إضافة إلى ذلك،النزاعات

على محكمة تحكیم المركز الدولي بصفة نهائیة بإصدار حكم ویة النزاع المطروح تس

یتمتع بقوة الشيء المقضي فیه، حیث یمكن اللجوء إلى ،ذات طابع دوليالتحكیم

إجراءات بسیطة أمام الجهة المعنیة داخل إقلیم بإتحاد،تنفیذه في كل الدول المتعاقدة

.بالحكم وتنفیذهالدولة المطلوب فیها الاعتراف 

،المركز الدولي،حكم التحكیم،الدولي مالتحكی،الدولي الاستثمار:الكلمات الدالة

.، الطعندعوى البطلان


